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 بسم الله الرحمن الرحيم 
۞ وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ ۖ لِمَنْ أَراَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى 

فُ نَ فْسٌ إِلََّ وُسْعَهَا ۚ لََ تُضَارَّ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ ۚ لََ تُكَلَّ 
لِكَ ۗ فإَِنْ أَراَدَا فِصَالَا عَن  وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلََ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذََٰ

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلََ جُنَاحَ عَليَْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَ رْضِ  عُوا أَوْلََدكَُمْ فَلََ تَ رَاضٍ مِ ن ْ
تُم بِِلْمَعْرُوفِ ۗ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِاَ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَ ي ْ

 .تَ عْمَلُونَ بَصِيٌ 

من سورة البقرة  (322) 



 

 

 

 

 

 

 .لإنجاز هذا العمل  االــذي وفقنــــعز و جل  تقدم بالشكـــر للـــه  ن
 مدور جميلة :ةستــا لألتقـــدم بالشكـر الجزيــل والتقديــر  ن

 ناقشة الذينوالشكر موصول كذلك لأعضاء لجنة الم
هذا العمل كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذة    يراجعون

على المجهودات  .بجامعة محمد خيضر بسكرة   كلية الحقوق  
 المبذولة

 .ساعدني على انجاز هذا العمل وأشكر كل من
 

 عمر دربالي                                                
 رضوان قسمية

 



 

 

 

 

ا ا هد  هدي  عملن 
لى  ن   إ 

لى  ن  إ  دي  ن   الوالي  مي    الكري 

اء لى الأ صدق   وإ 

وات   وة  و الأ خ  خ  لى الأ   وإ 

ى  الدراسة  و العمل
اء ف  لى كل الأصدق  لة  وإ  ف راد العائ  ع ا  مي  ج 

لى   إ 

 

                                            
 عمر دربالي                                                

 رضوان قسمية
 



 مــــــقــــدمـــــة
 

 

 أ  

 :مقدمة
فرد الصالح، ولهذا فإن الإسلام الأسرة الفاضلة هي نواة المجتمع الخير، وأساسها هو ال  

الوضعية، ولقد كان لذلك تأثير  التشريعات قد أولاه العناية الكاملة منذ نعومة أظافره قبل كل
 .مباشر على البنية الاجتماعية للمجتمع المسلم

ولكي تستطيع الأسرة المحافظة على استقرارها ومتانتها ووحدتها، يجب أن تقوم على 
مبنية على التعاون بين الرجل والمرأة لتحقيق الغاية من الزواج، وتمكين أسس وقواعد سليمة، 

 .الأطفال من العيش في كنف الهدوء والاستقرار
ولكن في حال الخلاف المستحكم بين الزوجين، تتعطل أولويات الاهتمام بالأسرة، وغالبا 

  ابطة الزوجية بين ما ينعكس ذلك بالتراجع عن الاهتمام بالأولاد، لا سيما إذا انحلت الر 
الطرفين، ومن أهم وأبرز نتائج الطلاق تعيين من يتولى حضانة الأطفال والتكفل بهم ورعايتهم 

 .وذلك لتلبية حاجاتهم وحمايتهم من الانحراف
     فالطفل في مراحل حياته الأولى يكون محل تأثر تام بما يحيط به في أجواء الأسرة

ويكتب عليها المجتمع ما يشاء، فما يحدث للطفل في هذه أو خارجها فهو يولد صفحة بيضاء 
الفترة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المستقبلية التي من الصعب إزاحة بعضها في المستقبل 

 .سواء كانت سوية أو غير سوية
 :أهمية الدراسة* 

ي الآليات القانونية لحماية الطفل المحضون ف" إن أهمية هذا الموضوع الموسوم بـ 
تكمن في إبراز دور الحضانة في حماية الطفل المحضون في التشريع " التشريع الجزائري 

الجزائري، وكيفية ممارستها حتى يتحقق الغرض المقصود منها، وهو تنشئة الطفل تنشئة سليمة 
     بعيدا عن التأثيرات السلبية التي تنتج عادة عن تفكك العلاقة الزوجية، باعتبار الطفل جزء 

 .يتجزأ من الحاضر لكنه هو المستقبل لا
كما تكمن أهمية الموضوع في أنه يظهر دور القضاء والسلطة الممنوحة له لتطبيق 
وتجسيد النصوص القانونية المقررة لحق الحضانة وكيفية ممارستها في الواقع بطريقة صحيحة 

الات عملية تتحقق الأهداف المرجوة منها، خاصة عندما تكون هناك إشك وسليمة، بحيث
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ونزاعات بين أهل المحضون، وهو الأمر الذي يدعو القاضي إلى التصدي لها من خلال 
 .الدعاوى المعروضة عليه

 :شكاليةلاإ* 
 : إن الإشكالية التي يطرحها الموضوع هي كالتالي

ما مدى فعالية الآليات القانونية المكرسة من قبل التشريع والقضاء في تحقيق حماية  
 المحضون؟ 

 :أهداف الدراسة*
إن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو التعرف على الكيفية الصحيحة لممارسة 
الحضانة بما يعود بالمنفعة على الطفل المحضون، وتوضيح النصوص القانونية المنظمة لها 
في قانون الأسرة الجزائري، وكذا معرفة الآليات القانونية الممنوحة للقاضي بغرض حماية 

محضون خاصة في حال النزاع، والتعرف على سلطة القاضي في تقدير مصلحة مصلحة ال
 .الطفل المحضون 

 :لدراسةأسباب ا* 
السبب الأساسي الذي دفعنا لاختيار هذا الموضوع هو كثرة ظاهرة الطلاق في المجتمع إن 

 .الجزائري وخطورته على الأطفال،وكثرة الجرائم الأسرية في المجتمع
با دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، منها وجود رغبة شخصية لدراسة كما أن هناك أسبا

     الطفل بعد انحلال الرابطة الزوجية، ومن ثم التعرف على دور القضاء  موضوع حضانة
    في حسم دعاوى الحضانة، وكذلك دور أهل الخبرة من المرشدين الاجتماعيين والنفسانيين

حضون، والوقوف على الحماية القانونية والجزائية في مساعدة القاضي في معرفة مصلحة الم
 .التي كرسها المشرع لصالح الطفل المحضون 

 :صعوبات الدراسة* 
جمع بين الجانب القانوني والجانب الشرعي إلى ال حتاجسات المتعلقة بالأسرة عموما تاإن الدر 
الإسلامي  هشمل الفقتوسيع بحثنا لي جبرنا علىمما ي الجانبين، م إمكانية الفصل بيندلدرجة ع

 .وهو أمر يتطلب جهودا مضاعفة
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 .قلة المراجع الحديثة المتعلقة بالموضوع في مكتبة الكلية-
 .تقييد حركة الباحث من خلال فرض جائحة كورونا في العالم -
  :الدراسات السابقة* 
 منها  ومتنوعة، وقد استفدنا للدراسات السابقة في موضوع بحثنا هذا، فهي كثيرة بالنسبة

 :كثيرا، ولعل أهم تلك الدراسات
  ،أطروحة لنيل حقوق الطفل المحضون في ضوء القضاء الجزائري غضبان مبروكة ،

 .7112-7112، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر  شهادة دكتوراه تخصص قانون خاص،
  مذكرة شهادة الماجستير للباحثة سناء عماري، كلية الحقوق جامعة الوادي سنة

التطبيقات القضائية للحضانة وإشكالاتها في قانون الأسرة : بعنوان 7112/7112
 .الجزائري 

  مذكرة شهادة الماجستير للباحثة بن عصمان نسرين إيناس، كلية الحقوق جامعة تلمسان
 .مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري : بعنوان 7112
 :المنهج المتبع* 

ى المنهج الوصفي لإعطاء الصورة الفعلية أما بشأن المنهج المتبع، فقد اعتمدنا عل
 .وقرارات المحكمة العليا للحضانة كما جاءت في القانون الجزائري، إضافة للاجتهاد القضائي

وإضافة للمنهج الوصفي اعتمدنا المنهج التحليلي لشرح وتوضيح النصوص المتعلقة 
كم لفائدة ومصلحة بالحضانة، خاصة مع الكثير من الدعاوى المعروضة على مستوى المحا

 .الطفل المحضون 
 :تقسيم الدراسة* 

جاءت خطة البحث في مقدمة و فصلين، حيث تطرقنا في الفصل الأول لآليات حماية 
الطفل المحضون معنويا وماديا وأدرجنا تحته مبحثين، فتناولنا في المبحث الأول الآليات 

مبحث الثاني فتناولنا فيه الآليات المتعلقة بالجانب المعنوي لحماية الطفل المحضون، أما ال
 .المتعلقة بالجانب المادي لحماية الطفل المحضون 
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أما فيما يخص الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان آليات حل المنازعات المتعلقة 
بالطفل المحضون و أدرجنا تحته مبحثين، الأول حول المنازعات المتعلقة بالطفل المحضون 

ري، وجاء المبحث الثاني بعنوان الدعاوى والجرائم المتعلقة بالطفل في قانون الأسرة الجزائ
 .المحضون 

وفي الأخير جاءت الخاتمة لتقديم حوصلة عامة، واقتراح بعض التوصيات ومجموعة من 
 .النتائج والحلول

رعاية الولد '': بأنها( 42)و تعرف الحضانة في قانون الأسرة الجزائري في المادة 
 .''بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا وتعليمه و القيام
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 الفصل الأول 
 آليات حماية الطفل المحضون معنويا وماديا 

لحمايـة الأسـرة مـن التفكـك ودعـم  الشـريعة الإسـلامية قررتهـاالتـي  الاجتماعيـة إن من أهم المسـائل      
 الطفــل ل الصــغير فــي حــال وقــوع الانفصــال بــين والديــه، وذلكــ نالــروابط العائليــة فــرض الحمايــة للطفــ
ولا يصــح إهمالــه وتركــه ضــحية الخــلاف للرعايــة والاهتمــام مــن والديــه،  الصــغير بحاجــة دائمــة ومســتمرة

الـــذي ثـــار بينهمـــا وأدى إلـــى انفصـــالهما، فأوجبـــت لـــه الحضـــانة فـــي إطـــار يحقـــق لـــه الاســـتقرار النفســـي 
 .آليات معينة تتحقق من خلالها مصلحة الطفل والاكتفاء المادي من خلال

تصــب فــي مصــلحة الطفــل  قــد اهــتم بهــذا الأمــر، ورتــب عــدة أحكــامقــانون الأســرة الجزائــري نجــد كــذلك 
 .ير الحماية المادية والمعنوية لهتوفذلك بو المحضون 

م هذا الفصل معنوياتم تقسي وللتعرف أكثر على الترتيبات التي وضعت لحماية الطفل المحضون ماديا و
 :إلى مبحثين
 لحماية الطفل المحضون  الآليات المتعلقة بالجانب المعنوي  :المبحث الأول

 الآليات المتعلقة بالجانب المادي لحماية الطفل المحضون  :المبحث الثاني    
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 المبحث الأول
 الآليات المتعلقة بالجانب المعنوي  

 لحماية الطفل المحضون 
 

ســواء كــان ذلــك أثنــاء الرابطــة الزوجيــة أو بعــد  ،حــدى الأســس التــي تقــوم عليهــا الأســرةتعــد الحضــانة إ
إلى من يحسن  هاإسناد ولكي يتحقق الغرض من الحضانة يجب ،لأنها تتعلق بالأطفال القصر،انحلالها

، كما يجب كفالة حق التربية والرعاية له مع عدم حرمانـه مـن زيـارة رعايتهم ويحمي مصالحهم وصحتهم
لطــرف الآخــر الــذي لــم يحــا بحــق الحضــانة، وذلــك حتــى يتكامــل دور الوالــدين وأهــل الطفــل، وهــو مــا ا

 :سنوضحه في ما يلي
 

 اعتماد معيار مصلحة المحضون في إسنادالحضانة: المطلب الأول
لكي تحقق الحضانة الغرض المنتظـر منهـا وتعـود بالفائـدة علـى المحضـون، يجـب إسـنادها إلـى الطـرف 

ع رعايتـــه وتربيتـــه والاهتمـــام بـــه، ولتطبيـــق هـــذا المعيـــار بطريقـــة صـــحيحة نبـــين المقصـــود الـــذي يســـتطي
 :بمصلحة المحضون، وكيفية تطبيق هذا المعيار، كما يلي

 تعريف مصلحة المحضون : الفرع الأول
 تعريف للمصلحة : أولا
 تعريف المصلحة لغة  -1

كمــا  ،الســبب  طــلاق مجــازي مــن بــا  إطــلاقوهــذا الإ،تطلــق و يــراد منهــا الفعــل الــذي فيــه بمعنــى النفع
تطلق على الأعمال التي لها مصالح مثل طلب العلم و الجـد فيـه فانـه مصـلحة فـي كونـه سـبب للمنفعـة 

إذ الصلاح ضد الفساد والمصـلحة ،المعنوية التي تحصل للمتعلم و المصلحة بهذا المعنى ضد المفسدة 
 .1واحدة

                                                             
مكتبة الرشد رياض ،المدخل إلى علم المقاصد الشريعة من الأصول النصية إلىالإشكاليات المعاصرة،عبد القادر بن حرز الله 1
 . 112ص  1274/7112،
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  :اصطلاحاتعريف المصلحة  -2
التــي قصــدها الشــارع الحكــيم لعبــاه مــن حفــا ديــنهم و نفوســهم وعقــولهم و نســلهم وأمــوالهم طبقــا  المنفعــة

 .1لترتيب معين
و منزلـة الحضـانة تنـدرج تحـت هـذه المصـالح الضـرورية ولاسـيما المتعلقـة بحفـا النسـل و الـنفس والـدين 

 يضره ولو كان كبيـرا أو يستقل بأمره بما يصلحه و يقيه عما ن الغرض من الحضانة هو تربية من لالأ
 .2مجنونا  أو معتوها

قـال  الشيخ ابن تيمية رحمه الله فقد أما،"هي جلب المنفعة و دفع المضرة ": قال الإمام الغزالي رحمه الله
     وقـــد أورد الشـــاطبي تعريـــ  المصـــلحة بقولـــه  ،"هــو ان يـــرى المجتهـــد هـــذا الفعـــل يجلـــب منفعــة راجحـــة":
      تقتضـيه أوصـافه الشـهوانية  جع على قيام حياة الإنسان و تمـام عيشـه ونيلـه مـاير  واعني بالمصالح ما": 

 ."حتى يكون منعما فيها  ،و العقلية على الإطلاق
 تعريف المحضون : ثانيا
هـو الطفـل العـاجز عـن القيـام بمصـالح نفسـه و لايميـز ولا يسـتقل بـأمره  غيـر : يعرف المحضون بأنـه  

 .مدرك لما يضره أو ينفعه
 .3إذن فالمحضون هو كل شخص قاصر تثبت له الحضانة من جراء طلاق أو وفاة

 تعريف مصلحة المحضون قانونا :اثالث
أشـار المشـرع الجزائــري فـي النصـوص القانونيــة المتعلقـة بالحضــانة إلـى مسـفولية القاضــي فـي الأخــذ    

كرتهـــا دون ذكـــر بعـــين الاعتبـــار مصـــلحة المحضـــون مـــن خـــلال توظيـــ  لفـــا المصـــلحة أو اشـــتمال ف
إلا انه لم يعط لها تعريفا واضحا و دقيقا  تاركا السلطة التقديرية للقاضـي فـي اتخـاذ الحلـول ،المصطلح 
 .4المناسبة

                                                             
 . 72ص  1222،سوريا  ،ر، الدار المتحدة للطباعة و النشضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ،محمد سعيد رمضان البوطي 1
 .22ص  7111 ،عمان ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الطبعة الأولى ،الأسرة دور القضاء الشرعي في إصلاح ،ناصر جبر القرم 2
 . 121ص ، 7111،سوريا  ،دمشق ،دار الفكر المعاصر،الأسرة المسلمة في العالم المعاصر،وهيبة الزحيلي 3
جامعة  ،كلية الحقوق  ،فرع قانون خاص  ،مذكرة ماجستير ،نون الأسرة الجزائري مصلحة الطفل في قا،بن عصمان  أناسنسرين 4

 . 21ص  7112/7112تلمسان 
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وبمـا أن المشـرع الجزائـري اسـتقى أحكـام قـانون الأسـرة مـن الشـريعة الإسـلامية لـذلك نجـد نـص المــادة    
فمـن المواقـف  ،إذا لم يوجـد نـص قـانوني فـي مسـالة مـا ةإحكام الشريعة الإسلامي منه يحيلنا إلى( 777)

بكـر الصـديق رضـي الله عنـه  و عمـر بـن الخطـا  ي حدث بـين ابـ الإسلامية التي تفكد هذه القاعدة ما
رضي الله عنه فقد روى أن عمر بن الخطا  كان قد طلق امرأته من الأنصار بعد أن عاقب ولـده منهـا 

وراءه و تنازعـا بـين يـدي أبـي بكـر الصـديق رضـي الله  ةمات جدته أمفذهب،عاصم فرآه في الطريق فأخذه
 .1ريحها و مسحها و ريقها خير من الشهد عندك ،إياه وقال لعمر  فأعطاها،عنه 

 ضوابط و معايير مصلحة المحضون : الفرع الثاني
لتي تنص من قانون الأسرة الجزائري و ا 47عرف المشرع الجزائري الحضانة من خلال نص المادة  لقد

      الحضــانة  هــي رعايــة الولــد و تعليمــه و القيــام بتربيتــه علــى ديــن أبيــه و الســهر علــى حمايتــه" :علــى 
فهنـا المشـرع الجزائـري ذكـر ." ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك  ،و حفظه صحة و خلقا 

 .2و ركز على أسبا  و أهداف الحضانة
طــي تعريفــا دقيقــا للمصــلحة بــل ذكــر مــن خــلال المــادة المــذكورة أعــلاه كمــا أن المشــرع الجزائــري لــم يع  

دون أن ننسى نص المـادة  ،معايير و أسس موضوعية يمكن الاستعانة بها لتحقيق مصلحة المحضون 
الجزائــري التــي تحيلنــا إلــى مبــادا الشــريعة الإســلامية  التــي ســبقت التشــريع فــي  مــن قــانون الأســرة 777

وضع و و حالات عودتها  ،إسقاطها ،أجرتها،و شروطها ،و أصحا  الحق فيها  تنظيم أحكام الحضانة
 .معايير للمصلحة ليتأكد منها القاضي عند إسناد الحضانة

                                                             
با  حضانة الولد ،كتا  الطلاق  ،الجزء الثالث  ،الرايا في تخريج أحاديث الهداية نصب،جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي  -1

 744ص  1222لبنا ، مفسسة الريان ،الطبعة الأولى ،ومن أحق به 
 ،تلمسان  ،جامعة أبو بكر بلقايد ،كلية الحقوق  ،أطروحة دكتوراه ،مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة،حميدو زكية  2-

 . 111ص  7112-7112السنة الجامعية 
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القاعــدة العامــة الــواردة فــي الشــريعة  إلــىأن المشــرع الجزائــري لــم يحــدد معــايير يعمــل بهــا لــذا نرجــع  إلا
ن  همـا المعيـار المعنـوي أو معيـار الاسـتقرار القـائم علـى والتـي تجملهـا فـي معيـارين أساسـيي ،الإسـلامية

 .1يالمعيار الثاني هو المعيار الماد أما،تعليم الولد و تربيته 
 المعيار المعنوي : أولا

رعايـة الولـد و تعليمـه و " من قانون الأسـرة الجزائـري فـي نصـه  47لقد ذكر المشرع الجزائري في المادة 
 ."و خلقا القيام بتربيته و حفظه صحة 

الــذي يشــكل معيــارا  ،فــأول معيــار يلجــا إليــه القاضــي لكشــف موقــع المصــلحة  هــو العنصــر المعنــوي 
 تـهلهذا له أهمية في حياة الطفل فكلما كان الطفل في سن صغيرة ازدادت الحاجة إلـى تربي ،جوهريا لها 
 .بما يضمن نموه السليم و إعطائه متطلبات الحياة الضرورية تهو رعاي
والـذين " :الفقه الإسلامي هذا المعيار في القرآن الكريم و السنة النبوية و هذا في قولـه عـز و جـل  وأكد
 .2"مناتهم راعون هم لأ

والإصــلاح يكــون بالحفــاا علــى الكليــات الخمــس مــن نســل  ،فهــو يهــدف إلــى رعايــة و حمايــة الصــغار 
فمصـلحة المحضـون  ،احي التربيـة و القيام على تربيتهم مـن كافـة نـو  ،ومال  ،و عرض وعقل  ،ونفس 

 .3تقتضي توفير المحيط العائلي و المنسجم و المتشبع بالقيم الدينية و الأخلاقية
مــا للمحـيط الأسـريمن تــأثير  فـي إدراكوقـد سـبق النبـي صــلى الله عليـه و سـلم هــفلاء العلمـاء و البـاحثين 

هودانه و ينصرانه أو يمجسانه كمـا تنـتج كل من مولود يولد على الفطرة فأبواه ي: " على الطفل في قوله 
 .4"هل يحسون فيها من جدعاء  ،البهيمة بهيمة جمعاء 

                                                             
دار  ،الطبعة الرابعة  ،مذهب الجعفري  و ،الأسرة في الإسلام ،دراسة مقارنة في الفقه و المذاهب السيرة أحكام،محمد مصطفى شلبي -1

 . 274-272ص  1221 ،بيروت  ،الجامعية 
 .من سورة الحديد  27الآية  -2
جامعة الجزائر  ،كلية الحقوق  ،مذكرة ماجستير في الحقوق  ،سكن المحضون في تشريع الأسرة و الاجتهاد و القضائي،عيسى طعيبة-3

 .42ص  7111-7111
 .22ص  ،دار الفكر  ،الجزء الأول  ،المجلد الأول  ،صحيح البخاري  ،البخاري الجعفي أبي عبد الله محمد  -4
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و الواقـع أن  ،ومـن ثـم فـان الاسـتقرار يتولـد مـن الاسـتمرارية و الـدوام فـي التصـرفات المعتـادة فـي الحيـاة 
 1.نالا في هذا الميدالحياة دورا فعإذ يلعب الإطار الثابت ل ل من استقرار الأسرة يعد عنصرا أساسيا

من الطفل و في نموه هو حب الأم  وان أأقوى هذه العناصر في توفير  جمع علماء النفس على أنأوقد 
حيـث أن الملاحظـات الـواردة علـى الأطفـال المنحـرفين تثبـت  ،حاجة الطفل لهـذا الحـب كحاجتـه للغـذاء 

وان ذلـــك يشـــكل  ،داخـــل الأســـرة أن التـــوازن العـــاطفي يكتســـب عـــن طريـــق تشـــبع الطفـــل بهـــذه المشـــاعر
 .يتهعلى ترب اانعكاسا ايجابي

وهكـذا فالاســتقرار و الأمـن ينتجــان عـن الديمومــة فـي التصــرفات اليوميـة الصــادرة عـن الأشــخاص الــذين 
 ذلــك إلا ىأتتـالأمــن و الاسـتقرار و لا ي فعلــى الحاضـن أن يـوفر للمحضـون  ،سـيعيش معهـم المحضـون 
 .إذا كان الحاضن مستقرا

نتج مـــن ذلـــك كلـــه أن مصـــلحة المحضـــون هـــدفها هـــو إيجـــاد الشـــخص لعلاقـــة وطيـــدة بينـــه و بـــين وســـي
و مــده بالراحــة النفســية و الاســتقرار الروحــي و العقلــي بتخفيــ  حــدة الوجــع الــذي أصــابه  ،المحضــون 

 .جراء انفصال والديه أو موت احدهم وحمايته من الانحراف في المجتمع
   باعتبــار أن النســاء هــن الأقــدر عليهــا تــم تقــديمهن فــي ترتيــب الحواضــن را لأهميــة هــذه الرعايــة و ظــون

 .وهذا ماجاءت به القواعد الفقهية و النصوص القانونية
 المعيار المادي :ثانيا

يعنـي أنهـم ينكــرون أهميـة الجانــب  إذا كـان الفقهـاء يغلبــون المصـلحة المعنويـة علــى الماديـة فـان ذلــك لا
تمــا حالمــادي فــي حضــانة الطفــل واضــح و لان العنايــة بالأطفــال تتطلــب  لان إســهام العنصــر ،المــادي 

 .تغطية حاجاتهم الضرورية و هي تكالي  لابد منها
إذ اقــر للطفــل المحضــون جملــة مــن ،فالمشــرع الجزائــري لــم يتــوان فــي الــنص علــى هــذا الجانــب المهــم 

وهــذا مــا نصــت عليــه  ،ســدية الحقــوق كحقــه فــي النفقــة إذا كــان قاصــرا أو عــاجز بســبب آفــة عقليــة أو ج
فبالنســبة  ،لــم يكــن لــه مــال  تجــب نفقــة الولــد علــى الأ  مــا:" مــن قــانون الأســرة الجزائــري  22المــادة 

                                                             
 .111ص ،المرجع السابق ،حميدو زكية -1
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إلـى الـدخول و تسـتمر فـي حالـة مـا إذا كـان الولـد عـاجزا لآفـة عقليـة أو  للذكور إلى سن الرشد و الإناث
 .1"ها بالكسب أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عن     بدنية 

جر و وجـــدت مـــن محارمـــه مـــن هـــي أهـــل أأم الولـــد أن تحضـــنه إلا بـــ أبـــت ويمكـــن التبـــرع بالحضـــانة إذا
ونفقتـه بأنواعهـا واجبـة فيـه  ،فان كان الأجر مستحقا على الصـغير فـي مالـه إن كـان لـه مـال  ،لحضانته

عة لحضانته ليست أجنبية عنه لان المتبر  ،ة ماله دون الإضرار بهنفانه يسلم للمتبرعة لان في هذا صيا
 .بل من محارمه

فــان كــان الأ  ميســورا لا يعطــي  ،وان لــم يكــن للصــغير مــال وكــان اجــر حضــانته مســتحقا علــى الأ 
أصلح للولد مـن حضـانة غيـره  ويبقى عند أمه و يجبر الأ  على دفع أجرته لان حضانة الأم،للمتبرعة 

 .لأنه موسر ولا ضرر ل   ،لتوفر الشفقة 
 شروط الحاضنين و ترتيبهم: رع الثالثالف
 شروط الحاضنين: أولا 

هــلا لهــا و ذلــك بتــوافر أ وعليــه فالحضــانة تثبــت لمــن كــان  ،تثبــت الحضــانة للرجــال كمــا تثبــت للنســاء 
 .شروطها

 الشروط العامة للحاضنين -1
ذا الشــرط وهــ ،أن يميــز الأشــياء التــي تحــيط بــه  العقــل هــو الإدراك و بــه يســتطيع الإنســان:العقــل-أ

إذ لايمكن لمجنون أن يحضن طفل لأنه هـو فـي حـد ذاتـه يحتـاج مـن يتـولاه و يرعـى شـفونه ،بديهي 
 2.لأنه يشكل خطرا على المحضون بدلا أن يكون حاميا له،و بالتالي لايمكن له تولي شفون غيره ،
فونه بنفســه الأداء التــي تســمح باعتبــار الشــخص قــادرا علــى تــولي شــ يقصــد بــالبلول أهليــة:البلــو -ب
يمكـن للصـغير أن يتحملهـا  وبمـا أن الحضـانة مهمـة صـعبة لا،وبالتالي يمكن له تولي شفون غيره ،

   و المقصـود بـالبلول فـي القـانون الجزائـري هـو سـن الرشـد ،لذلك يشترط في الحاضـن أن يكـون بالغـا 
 . 3تسعة عشر سنة كاملة ( 12)و هو تمام سن 

                                                             
 .قانون الاسرة الجزائري  من 22: المادة-1
 .953ص  7002الجزائر،، دار الخلدونية للطباعة و النشر و التوزيع ، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاقعبد القادر بن حرزالله، -2
 .26ص  7002-7002، مذكرة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  حقوق الأولاد في النسب و الحضانةبوغرارة صالح،  -3
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بحيــث يســتطيع صـــيانة  ،ســلامة الشـــخص الحاضــن فــي جســده  نعنــي بهــا الســلامة أي: القــدرة-ج
يجـب أن يكـون الحاضـن مصـا  بعاهـة  وبالتـالي لا ،الصغير و رعايتـه و تقـديم لـه كـل مـا يحتاجـه 

 لأنـه لا،إلـى شـخص مسـن  يمكـن إسـنادها كما ان الحضانة لا ،تمنعه من القيام بشفون المحضون 
 .1يستطيع رعاية غيره 
 .فاعتبر القدرة على التربية شرط أساسي في ممارسة الحضانة ،لقضاء الجزائري على هذا النهج سار ا

آمينــا فــي خلقــه و فــي ســلوكه مــع  هــي أن يكــون الحاضــن أمينــا علــى المحضــون ،أي: الأمانــة - د
المحضــــون ، و أمينــــا فــــي الاهتمــــام بــــه و رعايــــة مصــــالحه ، لان الحاضــــن الــــذي يغيــــب علــــى 

يكــون أمينــا ولا  يهــتم بــه ولا يرعــاه فيهملــه ، لا ليــل ،أو لاالمحضــون طــوال النهــار و طرفــا مــن ال
ــــالمرأة الفاســــقة و الرجــــل الســــكير و المتعــــاطي للمخــــذرات لا يســــتحقان  قــــادرا علــــى الحضــــانة ،ف
الحضــانة  لان ذلــك يــفدي إلــى فســاد أخــلاق المحضــون وذلــك عــن طريــق جلبــه إلــى أمــاكن تقــع 

 2.ليه سلبا و يثير شكوك حول سلامته بداخلها ممارسة الفسق و الفجور ، مما يفثر ع
 :الشروط الخاصة بالنساء – 2
مـن  44نـص المشـرع الجزائـري علـى هـذا الشـرط فـي المـادة : ألا تكون متزوجة بغير قريب محـرم-أ

يسـقط حـق الحاضـنة بغيـر قريـب محـرم و بالتنـازل مـا لـم يضـر : " قانون الأسرة الجزائري وجـاء فيهـا
 ."بمصلحة المحضون 

أرادت  و بالتـــالي إذا ،هـــم مـــن نـــص هـــذه المـــادة أن حـــق الحاضـــنة يســـقط بزواجهـــا مـــن أجنبـــيوعليـــه يف
وذلك بان القريب المحرم سـيعتني و يحـن علـى  ،الاحتفاا بحضانة ولدها لابد من زواجها بقريب محرم 

عكـس الـزوج الأجنبـي الـذي نجـده  ،المحضون أكثر من الأجنبي نضرا لوجود صلة الدم التي تربطه بـه 
كمــا أن الــزواج بقريــب محــرم  ،ي غالــب الأحيــان لا يعطــف علــى الطفــل لأنــه لا تربطــه بــه أي صــلة فــ

                                                             
المدرسة  مذكرة نهاية التخرج لنيل إجازة،52-50التطبيقات القضائية للحضانة و إشكالاتها القانونية على ضوء الأمر ،قندوزيدلال -1

 .12ص  ، 7111،العليا للقضاء 
 1224 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة،الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري ،سعد عبد العزيز -2

 .724ص 
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يجعل الأم تحتفا بحضانة أولادها ولا يسقط حقها فيها لان من تزوجته له الحق في الحضـانة و بالتـالي 
 .1يتعاونان على رعايته

ــى الصــغير-ب ضــنة رحمــا محرمــا علــى أن تكــون الحا أي:أن تكــون الحاضــنة رات رحــم محــرم عل
فــلا يحــق لبنــات العــم و بنــات العمــة و بنــات الخــال و بنـــات  ،جدتــه  أو أختــه أو المحضــون كأمــه

         ولا حــق فــي أن الخــال ،ولهــن الحــق فــي حضــانة الإنــاث  ،الخالــة حضــانة الــذكور لعــدم المحرميــة 
 .2ق في حضانة الذكورآو ابن العم و ابن الخالة أو ابن العمة حضانة الإناث ولكن لهم الح

فلا حضانة للجدة إذا سكنت مـع ابنتهـا أم الطفـل : عدم سكن الحاضن مع من سقطت حاضنتها-ج
 .3إذا استقلت بالسكن كان لها الحق في الحضانة أما،بعد سقوط حضانتها بسبب الزواج 
لجـدة و الخالـة تسـقط حضـانة ا: " الجزائـري  من قـانون الأسـرة 21كما نص المشرع الجزائري في المادة 

 .4" إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم 
 الشروط الخاصة بالرجال -3

 إرا كانت أنثى يكون محرما للمحضون  أن لا-أ
وان لــم تبلــ   ،ســنوات تفاديــا للخلــوة بهــا لعــدم المحرميــة ( 12)لقــد حــدد الحنابلــة و الحنفيــة ســنها بســبع 

لأنه في حالة بلوغها هذه المرحلة لا يكون لابـن العـم حضـانة ابنـة ،له بالاتفاق  البنت حد الفتنة أعطيت
و أجــاز الحنفيــة إذا لــم يكــن لبنــت العــم غيــر ابــن العــم إبقاءهــا عنــده بــأمر مــن القاضــي إذا كــان  ،عمــه 

 .مفمنا عليها من الفتنة منه 
 شرط اتحاد الدين بين الحاضن و المحضون - 
وذلـك إذا كـان  ،ولا توارث بـين مسـلم و غيـر المسـلم  ،مبني على الميراث  ن حق الرجل في الحضانةلأ

بــل حضــانته إلــى ذوي  ،الولــد غيــر مســلم و كــان ذو رحــم المحــرم مســلما فلــيس لــه الحــق فــي الحضــانة 

                                                             
 .122ص  ،سابقالمرجع ال،عبد القادر بن حرزالله -1
 .112ص 7112،الجزائر ،دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع ،أة في قانون الأسرة الجزائري المركز القانوني للمر  ،لوعيل محمد لمين - 2
 .12ص  ،سابقالمرجع ،الدلال قندوزي  -3
 .سابقالمرجع ال،المعدل و المتمم  ،11-22القانون رقم  -4
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لأنـه  وإذا كان الولد مسلما و ذو رحمـه غيـر مسـلم فـلا تسـند الحضـانة إليـه،رحمه المحارم من أهل دينه 
 .1إذ قد يبنى حق الحضانة المسندة للرجال على الميراث،نهما لا توارث بي

 ترتيب الحاضنين: اثاني
أولـــى  الأم: " و التـــي تـــنص  17-12بموجـــب الأمـــر  42فـــي المـــادة  احـــدث المشـــرع الجزائـــري تغييـــر أ

ع م الأقربـون درجـة مـثـ،ثـم العمـة  ،ثـم الخالـة  ،ثـم الجـدة لأ  ،ثم الجـدة لام  ،ثم الأ  ،بحضانة ولدها 
وعلــى القاضــي عنـدما يحكــم بإســناد الحضـانة أن يحكــم بحــق  ،مراعـاة مصــلحة المحضـون فــي كــل ذلـك 

 .2"الزيارة 
مــن قــانون الأســـرة الجزائــري قــد جـــاء  42ومعنــى ذلــك أن المشــرع الجزائـــري الــذي وضــع تعـــديل المــادة 
الأم ثـم احـتفا  تالأم و علـى الخالـة أخـ بترتيب جديـد خلافـا للـنص القـديم حيـث قـدم حـق الأ  علـى أم

هـذا يعنـي أن مصـلحة الطفـل المحضـون فـوق كـل  ،بشرط مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحـوال
بحيث يمكن أن يتيح حق الحضانة إلى الخالة التي هـي  ،اعتبار ومن شانها أن تغير حقوق الحاضنين 

 .3وإذا كان من شانها ضمان مصلحة المحضون ،المرتبة الخامسة إذا طلبتها 
          مــــع مراعــــاة مصــــلحة )نلاحظــــه هــــو أن المشــــرع أضــــاف فــــي المــــادة المــــذكورة أعــــلاه عبــــارة  ن مــــالكــــ

ويمكن مخالفته إذا  ،ليس من النظام العام  42فهذا دليل على أن الترتيب الوارد في المادة ( المحضون 
 .الأسبق في ممارسة الحضانة ليس أهلا للقيام بها  ثبت بالدليل أن
ساس جعل المشرع ترتيب مستحقي الحضانة موجها للقاضي فمتى رأى مصلحة المحضـون على هذا الأ

 .4من قانون الأسرة الجزائري  42قضى بذلك استجابة لنص المادة 
 
 

                                                             
 .24ص  ،سابق ال مرجعال،بوغرارة صالح  -1
 . الجزائري  قانون الآسرة من 42المادة - 2
 .121ص  7111 ،الجزائر ،دار هومة ،الطبعة الثالثة،قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد،بد العزيز سعد ع -3
سنة  17العدد  ، 12المجلد  ،مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  ،الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ،بن عمار محمد -4

 .714ص  ،7112
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 المطلب الثاني 
 حق المحضون في التربية و الرعاية و الزيارة

ة الحسـنة و إعـداده للحيـاة إكرام الطفل المحضـون يكـون بتعليمـه الأد  و حسـن الخلـق و التربيـ إن     
تربــى عليــه مــن أخــلاق  و تتكــون شخصــيته علــى مــا ،إعــدادا صــحيحا ســليما فهــو يولــد صــفحة بيضــاء 

لان الطفـل  ،مربيـه  أوولـذلك هـو أمانـة بـين يـدي والديـه  ،أو من تربيـة جيـدة أو فاسـدة ،حسنة أو سيئة 
هــذا لان القــيم  ،بصــفة عامــة وجــده فــي أســرته بصــفة خاصــة و مجتمعــه  يكتســب ســلوكه مــن خــلال مــا

 .1الأخلاقية هي التي تضبط سلوك الإنسان
 حق الطفل المحضون في التربية و الرعاية: الفرع الأول 

 حق الطفل المحضون في التربية: أولا
لأنهـا مـن واجبهمـا اتجـاه ،إن التربية الحسنة للطفل تكون علـى عـاتق الوالـدين وعلـى مسـفوليتهما        
لان الطفل غير مسفول  ،حمل الوالدان نتيجة تربية أبنائهما في حالة الإساءة شرعا و قانونا ويت ،الأبناء

ن مــا أفــلا شــك  ،ينفعــه ولا يميــز بــين الصــالح و الطــالح  يضــره ومــا يعــرف مــا و لأنــه لا ،عــن أعمالــه
 .2للتربية في الصغر من اثر تجني نتائجها في الكبر

تي وردت فـي الكتـا  و السـنة و ينبغـي ترسـيخها فـي شخصـية وال ،وجاء الإسلام بمجموعة من خصال 
 .والعدل  ،و الحلم والرحمة  ،و الأمانة ،الطفل المحضون وهي الحياء 

تشـرك بـاإ إن الشـرك  وإذ قـال لقمـان لابنـه و هـو يعضـه يـا بنـي لا: )وقال الله تعـالى فـي كتابـه العزيـز 
إن ذلك من عزم  عن المنكر واصبر على ما أصابك أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه لظلم عظيم يابني

 ،يحـــب كـــل مختـــال فخـــور  إن الله لا،ولا تمشـــي فـــي الأرض مرحـــا  ،الأمـــور ولا تصـــعر خـــدك للنـــاس 
 .3(الأصوات لصوت الحمير  أنكر إن،واقصد في مشيك و اغضض من صوتك 

                                                             
العدد الأول  ،المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية السياسية ،ثار الحضانة في الإسلام و قانون الأسرة الجزائري آ،سامية بن قوية -1

 .121ص  ،7111
 .21ص  ،7112 ،كلية الحقوق  ،جامعة الجزائر ،مذكرة نيل شهادة ماجستير ،حماية الطفل في قانون الأسرة الجزائري ،دليلة سلامي  -2
 . 12الى  12و  11ات الآي ،سورة لقمان -3
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زوجين التعــاون غلــى يجــب علــى الــ: " مــن قــانون الأســرة الجزائــري علــى انــه  14/1كمــا نصــت المــادة 
 ." مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم 

     ويــدخل فــي التربيــة حســن التأديــب و الرعايــة للطفــل المحضــون حتــى يصــبح الطفــل نافعــا فــي المجتمــع
لان تأديـــب الطفـــل  ،يجـــوز إســـاءة ســـلطة الـــولي فـــي التأديـــب لابنـــه المحضـــون  غيـــر انـــه لا ،و لأســرته

ومـن  ،لا يولد إلا عواقـب وخيمـة علـى الطفـل و الأسـرة ،عاملة و التجريح و الإهمالبالضر  و سوء الم
جهة أخرى فان الطفل يتأثر بعدم استقرار العلاقة الزوجية عند طـلاق الأبـوين و يعـود هـذا التـأثير علـى 

            فحرمـــــان الطفــــل مــــن إشـــــباع حاجياتــــه بســــبب الخلافـــــات المســــتمرة بــــين المطلقـــــين ،صــــحته النفســــية 
 .1و انشغالهما بمشاكلهما الخاصة ينعكس بالضرورة على مفهوم الطفل لذاته

 حق المحضون في الرعاية: ثانيا
   لابــد مـن رعايتـه رعايـة صــحية مـن خـلال الاهتمـام بــه  ،حتـى ينشـأ الطفـل وينمــو نمـوا صـحيحا متكـاملا 

 .و ترتبط الرعاية الصحية بالرعاية الاجتماعية للطفل  
 المحضون في الرعاية الصحية طفلحق ال -1

بداهــة أن يكــون مــن بــين الآثــار المعنويــة للحضــانة الاعتنــاء بصــحة الطفــل المحضــون إلــى أن يصــبح 
 ملة داخل المجتمع الذي يقطن فيهو على تحمل مسفوليته مسفولية كا ،إنسانا قادرا على القيام بشفونه 

تضـمنته قـوانين الأسـرة فـي  ن خـلال مـاو تتجلى مظـاهر الاعتنـاء بصـحة المحضـون بطريقـة واضـحة مـ
المحضونين تجـاه آبـائهم إلـى حـين بلـوغهم سـن الرشـد  الدول المغاربية  التي نصت على حقوق الأطفال

 .القانوني أو انتهاء مدة الحضانة
مـن قـانون الأسـرة  47كالمـادة  ،إلـى نصـوص أخـرى تضـمنتها قـوانين الأسـرة للـدول المغاربيـة  بالإضافة
 .2الجزائري 

    أن يقوم قدر المسـتطاع بكـل الإجـراءات اللازمـة لحفـا المحضـون و سـلامته فـي جسـمه،على الحاضن 
 .1والقيام بمصالحه ،و نفسه 

                                                             
 ،دراسة ميدانية بعنوان اثر الاستقرار الأسري على الصحة النفسية للأبناء المراهقين المتمدريسين،مسعودة بدوي  ،كلثوم بلميهوبي -1

 .74ص  ،7111ديسمبر  ،الجزء الثاني ،12العدد  ،7حوليات جامعة الجزائر 
  .قانون الاسرة الجزائري   27المادة -2
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 :حق الطفل المحضون في الرعاية الاجتماعية -2
 7114نـص عليـه الدسـتور الجزائـري لسـنة  اهتم القانون الجزائري بالرعايـة الاجتماعيـة ل سـرة و هـذا مـا

مــن  17كمــا نصــت عليهــا المــادة ،" الأســرة بحمايــة الدولــة و المجتمــع ظــى تح: " منــه  27مــادة فــي ال
 .قانون الأسرة الجزائري 

وتكمل حماية الأسرة القانونية و القضائية في جعل المشرع النيابة العامة طرفا أصليا في جميـع قضـايا  
 .الرامية إلى تطبيق قانون الأسرة
فقد يكون الطفل المحضـون  ،للطفل حسب الوضعية الاجتماعية لهذا الطفل  وتكون الرعاية الاجتماعية

 .طفلا عاديا أو طفل معرض للخطر
تكــون مســاهمة الرعايــة الاجتماعيــة ل طفــال العــاديين عــن طريــق دور : المحضــون كطفــل عــادي –أ 

فلهــا كــل  ، وهــذا إذا كانــت أم المحضــون عاملــة أو غيــر عاملــة ،مناســبة  الحضــانة التــي تعتبــر أمــاكن
 .و العناية بهم من جميع الجوانب ،الوقت لتربة أولادها

  وتقــوم مراكــز الحضــانة بالرعايــة الاجتماعيــة و الصــحية و الترفيهيــة و التربويــة للطفــل و لعنايــة بتغذيتــه 
فهي لابد أن تهيـ  الطفـل  ،بل لها دور كبير في حماية الطفل من جميع الجوانب ،و مراقبته و حمايته 

 .2ا و ثقافيا و نفسيا و أخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع و قيمه الدينيةبدني
 

يتعــرض الطفــل بمــا فيــه المحضــون لكثيــر مــن الاعتــداءات قــد : المحضــون كطفــل معــرر للخطــر –ب 
فكان لابد من حماية هذا الطفل الضعي  الذي أصـبح يتعـرض يوميـا  ،والعنف داخل الاسرة و خارجها 

فجــاء قــانون حمايــة الطفــل يهــدف لتحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة القضــائية  ،تهاكــات خطيــرة فــي حياتــه لان
الأولويــة للحمايــة الاجتماعيـة نظــرا لطابعهــا الوقــائي الفعــال   لفئـة الأطفــال المعرضــين للخطــر مـع إعطــاء
يترأســـها ،لطفـــل وهـــي مســـتقلة تتــولى حمايـــة و ترقيـــة حقــوق ا ،لهــذا انشـــة هيئــة وطنيـــة لحمايـــة الطفولــة 

و يمثــل المفــوض الــوطني لحمايــة الطفولــة علــى مســتوى كــل ولايــة مصــالح الوســط  ،المفــوض الــوطني 
                                                                                                                                                                                                                    

مجلة القانون و العلوم ،(دراسة تحليلية مقارنة )، الآثار المادية والمعنوية للحضانة في القوانين المغاربية المبروك منصوري   -1
 .142ص ،1212الموافق لـ رمضان  7112جوان  ،المركز الجامعي بتمنراست ،17العدد  ،المجلد الرابع،السياسية

 .22ص  ،7112 ،مصر ،دار الكتب القانونية ،قوق الطفلالنظام القانوني لح،حسين محمد هند و مصطفى حبش -2
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ويحدد قانون حمايـة الطفـل مهـام المفـوض الـوطني و مهـام المصـالح  ،المفتوح خاصة بحماية هذه الفئة 
يـة تمديـد الحمايـة لهــفلاء  و كيف ،الوسـط المفتـوح و قواعـد الحمايـة القضـائية ل طفـال المعرضـين للخطـر 

 .1وكيفية الاستفادة من التمديد و إنهاءه
 حق المحضون في الزيارة: الفرع الثاني

لمـا كانــت الحضــانة مســتحقة شــرعا لدنســان بقصــد الحفــاا علــى الولــد و حســن رعايتــه تــأتي الر يــة بعــد 
 .ذلك لتكون حقا لمن تسند إليه مسفولية الحضانة 

 المحضون في القانون الجزائري ية ممارسة حق رؤ : أولا 
عنــد انفصــال الــزوجين و انضــمام الطفــل إلــى حاضــنته يحــق لأبيــه ر يــة طفلــه وذلــك مــن خــلال مواعيــد 

ـــدين فهـــو واجـــب قـــانوني و أخلاقـــي  ،دوريـــة محـــددة        فمشـــاهدة الصـــغير إذا كـــان حقـــا مكفـــولا لكـــلا الوال
من قانون الأسرة  42وإذا كانت المادة  ،ر و تربوي يقع على كل منهما لما في ذلك من مصلحة الصغي

الجزائري قد رتبت أصحا  الحضانة فهـي نصـت علـى أنـه علـى القاضـي عنـدما يحكـم بإسـناد الحضـانة 
فعندما يحكم القاضي بإسناد الحضانة إلى الأم  أو غيرها أن يحكم تلقائيـا لـ    ،أن يحكم بحق الزيارة 
 .2أو غيره بحق الزيارة

 من زيارة المحضون  الحكمة: ثانيا 
مــن المعلــوم أن لكــل تشــريع حكمــة تــدفع جعلــه مشــروعا و طالمــا أن الزيــارة حــق بــل واجــب فــي بعــض 

الإحصـاءات الصــادرة عـن الجهــات المختصـة فــي السـنوات الأخيــرة يتبـين لنــا  إلــىالأحيـان فإنــه بـالرجوع 
الجزائريـة تعـيش اليـوم علـى  فالمحـاكم،جميعا أن النـاس أصـبحوا يتسـارعون إلـى الطـلاق لأتفـه الأسـبا  

وقع مئات حالات الطلاق يوميا ناتجة عن غيا  التكـوين الأسـري الـذي يسـبق ارتبـاط الشـخص لتكـوين 
 .الأسرة 

فـإذا ،من خلال هذا الأمر لمـا تترتـب الحضـانة لأحـد الوالـدين فتلقائيـا يترتـب حـق الزيـارة للطـرف الآخـر 
ق مستمرة و منتظمة و تتم باهتمـام مقرونـة بـالمودة و الرحمـة استمرت ر ية الوالدين لأبنائهما بعد الطلا

                                                             
كلية ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه تخصص قانون خاص  ،حقوق الطفل المحضون في ضوء القضاء الجزائري ،غضبان مبروكة -1

 .122ص  7112-1،7112جامعة الجزائر  ،الحقوق 
 .722-721ص  ،سابقالمرجع ال،بن عمار محمد  -2
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فسـتكون النتيجـة  ،من كلا الطرفين أي ببذل كل منهما ما يملك لإرضاء الأبناء و احترام الطـرف الأخـر
طيبــة تــفذي إلــى تعــويض الكثيــر مــن الــذي ضــاع بســبب الطــلاق كمــا أنهــا لا بــديل عــن زيــارة و ر يــة 

ذ المجتمع من الانهيار لأن الر ية المستمرة و المتابعة تجعـل كـأن الـزوج قـائم و الأولاد و متابعتهم لإنقا
ذلك أن الاستقرار الأسري يفدي إلى اسـتقرار المجتمـع   مـن خـلال مـنح حـق الزيـارة قـد  ،الأسرة مستقرة 

قى وقد يتل ،يتبدى لغير الحاضن في فترة الزيارة ما لا يتبدى للحاضن طوال مدة مكوث المحضون معه 
 .1المحضون في فترة الزيارة تصرفا أو كلمة من شأنها التأثير الإيجابي و تساهم في تربيته أكثر

 ي تقدير مدة الحضانة و تمديدهامراعاة مصلحة المحضون ف: الفرع الثالث 
تبــدأ مــن الــولادة و مــدتها تتحــدد بقــدر حاجــة المحضــون إليهــا و ،الحضــانة شــرعت لمصــلحة المحضــون 

 .ء الحاجة إليها تنتهي بانتها
 مراعاة مصلحة المحضون في تحديد و تقدير مدة الحضانة: أولا

ســنوات و ( 11)تنقضــي مــدة حضــانة الــذكر ببلوغــه : " الجزائــري  مــن قــانون الأســرة 42نصــت المــادة 
ـــذكر إلـــى أوللقاضـــي  ،الأنثـــى ببلوغهـــا ســـن الـــزواج  ســـنة إذا كانـــت ( 14)ن يمـــدد الحضـــانة بالنســـبة لل

 .2"على ان يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون  ،ا لم تتزوج ثانية الحاضنة أم  
يتضــح مـــن خـــلال الـــنص أن المشــرع الجزائـــري ميـــز بـــين الـــذكر و الأنثــى فـــي مســـالة انتهـــاء الحضـــانة 

مـن  12وهو سن الزواج القـانوني حسـب نـص المـادة  ،سنة ( 12)سنوات و للفتاة ( 11)فجعلها للفتى ،
سـنة ( 14)غيـر انـه يمكـن للقاضـي أن يحكـم بتمديـد سـن الحضـانة للـذكر إلـى  ،جزائـري قانون الأسـرة ال

إذا كـان مــن طلـب التمديــد هـي الأم بشــرط أن لا تكـون متزوجــة مـن رجــل آخـر لــيس بقريـب محــرم علــى 
القاضــي عنــد حكمــه بانتهــاء الحضــانة عليــه أن يراعــي مصــلحة  ونصــت المــادة أيضــا علــى أن ،للولــد 

 .3في الرعاية و التربية و الحمايةالمحضون و ذلك 

                                                             
ة الأكاديمية للبحوث القانونية المجل،ق زيارة المحضون في قانون الأسرة الجزائري دراسة بين القانون و الواقعح،لينة بوزيتونة-1
 .722-722ص  ،1جامعة الحاج لخضر باتنة  ،7112سبتمبر  ،17العدد ،11المجلد  ،السياسيةو 
 .الجزائري  قانون الاسرةمن  42المادة  -2
ص  ،12، العدد مجلة البحوث و الدراساتن بين مقتضيات الأحكام و الممارسة القضائية، ، مراعاة مصلحة المحضو محمد بجاق -3

712. 
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 مصلحة المحضون بتمديد الحضانة مراعاة: ثانيا
أن الحضــانة تنتهــي ببلــول الــذكر عشــرة ســنوات و الأنثــى ســن الــزواج وفــي هــذه الحالــة يكــون  الأصــل  

 .للمحضون حق اختيار الشخص الذي يعيش في كنفه
و عليــه فــان الأم التــي تتــزوج ثانيــة هــي ،ي الجزائــر  مــن قــانون الأســرة 42وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

وحدها التي تستطيع أن تتقدم أمام المحكمة بدعوى تطلب فيهـا تمديـد حضـانتها لولـدها الـذكر إلـى غايـة 
 .1سنة( 14)بلول الولد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
مجلة الامير عبد القادر للعلوم ،مراعاة مصلحة المحضون في قانون الاسرة الجزائري و اجتهادات المحكمة العليا،كريمة محروق   -1

 .122-122ص ، 7112ديسمبر  11،نطينة قس ،جامعة الاخوةمنتوري ، 17العدد  ، 11مجلد ،الاسلامية 
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 لمبحث الثانيا
 الآليات المتعلقة بالجانب المادي

 لحماية الطفل المحضون  
م يهملون أهمية لا يعني أنه المصلحة المعنوية على المادية فإن ذلك قهاء يغلبون كان الف إن          

العناية بكل طفل تتطلب  ،فإنلأن إسهام العنصر المادي في حضانة الطفل أمر واضحالجانب المادي 
 .حتما تغطية حاجاته الضرورية 

 المطلب الأول
 حق المحضون في النفقة

تقسيم  من خلال ،إضافة إلى كل ما تشمله النفقة ،شروط وجوبها ،النفقةحيث يجب التعرض أولا إلى تعري  
 .(الفرع الثاني)شروط وجو  النفقة و مشمولاتها ،(الفرع الأول)تعري  النفقة : المطلب إلى فرعين

  تعريف النفقة:الفرع الأول
 تعريف النفقة لغة:أولا
، والنفقة ما أنفقت صرفه: وأنفق المال ،نفقت أموالهمأ ،وأنفقوا ،من نفق ماله و درهمه و طعامه نفقا ونفاقا  

 .1العيال وعلى نفسك على
 تعريف النفقة شرعا:ثانيا
 :لقد تعددت عبارات الفقهاء في تحديد معنى النفقة على النحو التالي   
ومعناها  ،وقد عرفت النفقة هنا بقصدها ،يقصد بها الإدرار على الشيء بما به بقا ه :ذهب الحنيفةم -1

وكل من تلزم نفقته بما فيها المحافظة على  ،الإنفاق على الإنسان من زوجه وأولاد وأقار : وه
 .سلاماته وحياته

وما يلحق بذلك  ،من غذاء وسكن وملبس ،يقصد بها ما يدفع به الإنسان حاجة غيره:مذهب المالكية  -2
 .بحسب حال الطرفين ،ولا إسراف ،بدون تقصير ،من كل ما تتطلب المعيشة

                                                             
 .124ص ،سابق المرجع ال،لسان العرب،ابن منظور 1
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 .يعرفونها بقولهم أن الإنفاق هو الإخراج ولا يستعمل إلا في خير :مذهب الشافعية  -3
 .1وكسوة وتوابعها ،وأدما ،خبزا ،يعرفونها بقولهم هي كفاية من يمونه:  مذهب الحنابلة  -4

ة لا أنهم لم يخرجوا في تعريفهم للنفقة عن ثلاث،رغم تعدد التعاري  والعبارات التي قدمها الفقهاء للنفقة 
الكسوة والسكن باعتبارها من أهم العناصر الأساسية التي يحتاجها الطفل في حياته لان  ،الطعام: أشياء

 .الهدف الأساسي من النفقة هو تحقيق مصلحة الطفل
 تعريف النفقة قانونا:ثالثا

لذلك  ،ولاتهاإن قانون الأسرة الجزائري لم يورد تعريفا محددا للنفقة بل تكلم فقط عن أحكامها ومشم       
 2.الخ...من ملبس ومأكل ومصاري  علاج ،فالنفقة هي صورة الأموال التي يمكن أن تنفق على الطفل

إذا فالنفقة هي كل ما ينفقه الحاضن على المحضون من مأكل ومشر  ومصاري  علاج وتعليم لأنه       
 .في هذه الفترة يكون غير قادر على إعالة نفسه

 جوب النفقة ومشمولاتها شروط و : الفرع الثاني
 شروط وجوب النفقة : ولاأ

 جوب النفقة في الشريعة الإسلاميةشروط و -1
 تحديد شروط وجو  النفقة كما يلي اختلف الفقهاء في

 حيث ميزوا بين الذكر والأنثى: الحنفية -أ
 :يشترط في وجوبها ما يلي :إرا كان الولد ركرا *   
ن كان له مال فينفق عليه من ماله وان لم يكن لديه مال فنفقته أن يكون الولد فقيرا لا مال له فا -

 .واجبة على أبيه
فكان عليه أن يكتسب وينفق  ،فإن بل  ولم يكن به عاهة تمنعه من اكتسا  المال ،أن لا يبل  الحلم-

أما إذا الابن طالب العلم مستقيم الحال فإن نفقته تجب  ،على نفسه وإلا استمرت نفقته على أبيه

                                                             
 ،مذكرة ماجستر ،نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة مع الأحوال الشخصية الفلسطينية،علي العاصي ،جاسر جودة 1

 .2-1ص ،م7112 ،غزة ،كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية
 .121ص ،د ن ،الجزائر ،المفسسة الوطنية للكتا  ،الجزء الأول ،شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق،فضيل سعد 2
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وإن كان للابن زوجة فلا تجب  ،لى أبيه حتى ولو كان كبيرا وليس والده من منعه طلب العلمع
 .1نفقة الزوجة على والده

أي أن لا يكون الولد مملوكا للغير فإن نفقته لا تجب على الوالد بل تكون واجبة  ،أن يكون حرا -
 .على المالك

 :ييشترط في وجو  النفقة لها ما يل: إرا كانت أنثى* 
فإذا كان لها مال وجب أن ينفق عليها من مالها وليس ل   أن يفجر  ،أن تكون هذه البنت فقيرة -

بخلاف ما إذا كان ذكرا وله أن يدفعها إلى امرأة تعلمها حرفة  ،ابنته الفقيرة في عمل لتكسب
من فإن تعلمت وكان لها من ذلك العمل مال فإن نفقتها تكون  ،الخياطة والنسيج أو نحو ذلك

 . مالها الذي كسبته
 .فإن كانت مملوكة كانت نفقتها على مالكها ،أن تكون حرة -
 :يجب على الأ  نفقة أولاده بالشروط الآتية: المالكية -ب

أن يكونوا فقراء لا مال لهم فلو كان للولد مال أو صنعة رائجة يمكنه أن يكتسب منها فالنفقة له  -
 .فانه يكون له الحق في النفقة على أبيهعلى أبيه وإذا كان له مال قبل بلوغه 

أما إذا  ،أن يكون بالغا عاقلا على الكسب فإذا بل  على هذه الحالة فإن نفقته تسقط على أبيه -
 .بل  مجنونا أو إذا عاهة تمنعه من الكسب فإن نفقته تستمر على أبيه

أما إذا  ،ته على مالكهأن يكون الولد حرا غير مملوك للغير فإن كان مملوكا للغير وجبت نفق -
فإن النفقة في  ،كانت أنثى حرة فإن نفقتها تجب على أبيها حتى يدخل بها زوجها أو يدعى للدخول بها

 2.أما إذا طلقها أو مات عنها زوجها عادت نفقتها على أبيها ،هذه الحالة تجب على الزوج
جل نفقة أولاده حتى ولو كان أن يكون الأ  موسرا فإن كان معسرا لا يلزم الأ  على الكسب لأ -

 3.قادرا على الكسب بصنعة أو غيرها لا يجب عليه التكسب لينفق على أولاده المعسرين
 :تجب على الأ  النفقة بالشروط الآتية: الشافعية -ج

                                                             
 .7717ص  ،د ن ،الجزء الخامس ،مصر ،الناشر زكريا علي يوسف مطبعة الإمام ،بدائع الصنائع في ترتيب الصنائع،الكاساني-1
 .221ص ،1242،د ن ،دار الفكر ،الجزء الرابع ،نفقة على المذاهب الأربعةكتاب ال ،عبد الرحمن الجزيري -2
 .222/221ص ،المرجع نفسه -3
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أن يكون الابن صغيرا فإذا كان بالغا فلا تجب له على أبيه نفقة ألا إذا كان مجنونا أو إذا عاهة  -
أما إذا كانت أنثى فان نفقتها تجب على أبيها إلا  ،كسب فإن نفقته تبقى مستمرة على أبيهتمنعه من ال

أن تتزوج فتصبح نفقتها واجبة على زوجها أما إذا كانت قادرة على الزواج وامتنعت فتسقط نفقتها عن 
 1.والولد وجب عليه الاكتسا  متى كان قادرا ،أبيها لان هذا ضر  من ضرو  الكسب

الولد ذكرا كان أو أنثى فقيرا فإذا كان الصغير غنيا فنفقته لا تجب على أبيه بل ينفق  أن يكون  -
أما الأم فليست مجبرة على النفقة وإنما  ،أن يكون حرا فإن كان مملوكا فنفقته على مالكه ،من ماله

 .  عليها أن ترضع صغارها فقط
 :تجب النفقة على الأ  بالشروط الآتية: الحنابلة -د

ومتى كانوا قادرين على الكسب  ،سورين فلا يجب الإنفاق عليهميونوا فقراء فمتى كانوا مأن يك -
 .والإنفاق على أنفسهم

أن يكون ل   أو لمن تجب عليه النفقة مال زائد ينفقه عليهم وعلى نفقته و نفقة زوجته  -
 .وخادمه
تجب لأحدهما نفقة على  أن يكون الأ  أو الابن حرين فإذا كان الأ  رقيقا أو الابن رقيقا فلا -

 .الآخر
أما إذا  كان الأ  معسرا وكان له ابن موسر فإن على ابنه أن ينفق على أبيه المعسر وعلى  -

 . إخوته الصغار وعلى زوجة أبيه
لقد وضع فقهاء الشريعة الإسلامية جملة من الشروط التي يجب توفرها لكي تجب نفقة الصغير  -

المحضون ذكرا أو أنثى ومن بين هذه الشروط أن لا يكون  على أبيه ولا فرق في ذلك إذا كان
أن يكون المحضون حرا سواء كان ذكرا أو أنثى فإذا كان  ،المحضون بالغا فنفقته تكون في ماله

وبتخلف أحد هذه الشروط  شرعت لتحقيق مصلحة المحضون  ،مملوكا فنفقته تكون على مالكه
 2.وخدمته ورعايته

                                                             
 .711ص  ،د ت ،الجزء الثالث ،صادر بيروت دار،مجلدالثالث،بيروت،دار الفكر ،على مختصر سيدي خليل،علي العدوي  -1
 .221/221ص  ،مرجع سابق،عبد الرحمن الجزيري  -2
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اشترط المشرع الجزائري لوجو  النفقة للمحضون : قانون الجزائري وجوب النفقة في الشروط -2
 :الشروط التالية

تجب نفقة ": من قانون الأسرة 22وهذا ما نصت عليه المادة  :أن يكون الابن فقيرا لا مال له  - أ
الولد على الأ  ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول و تستمر 

ة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وسقط بالاستغناء عنها في حال
 .1"بالكسب

أنه من المقرر شرعا أن إثبات دفع نفقة الأبناء من المسائل ": حيث جاء في قرار المحكمة العليا    
الزوج حاضر بالبلد  والحال أن ،الموضوعية التي تقتضي بأنه في حالة الخلاف عليها بين الزوجين

وأن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ  ،فالقول له بيمينه ،ويدعي الإنفاق على زوجته وأبنائه منها
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن نفقة الابن حكم  ،يعد خرقا لمبادا وأحكام الشريعة الإسلامية

م يترك ابنه بدون نفقة طوال فترة الفراق فإن بها على أبيه الطاعن بدون دليل أو يمين رغم إدعائه ل
ما يترتب  ،الحكم بها عليه دون يمينه يعد حيادا عن القواعد الشرعية المتعلقة بإثبات دفع نفقة الأبناء

 . عليه قبول الوجه المفسس على مخالفة أحكام هذا المبدأ
 .2"و متى كان ذلك استوجب نقض القرار فيما قضى به بخصوص نفقة الولد

 ،أن النفقة من واجب الأ  على ابنه الذي لا مال له ،أ.ق(22)الملاحا من خلال نص المادة  -
أما بالنسبة لدناث فتستمر نفقتهم إلى سن الزواج أو  ،وتستمر هذه النفقة إلى بلول الولد الذكر سن الرشد

بدنية فتستمر نفقة أما بالنسبة ل ولاد العاجزين عن الكسب بسبب عاهة عقلية أو  ،وقت الدخول بهن
الأ  عليهم ولا يسقط واجب الأ  في النفقة على أولاده إلا إذا استغنى من قدرت له مصلحة هذه النفقة 

 . بسبب قدرته على الكسب وذلك مراعاة للمحضون وحفظا لمصلحته
 

                                                             
 .7112فبراير  72المفرخ في  12.71الأمر رقم من  22المادة  1
 . 212ص ،د   ،7111 ،2ط ،قانون الأسرة وفقا لأحدث التعديلات ومعلقا عليه بقرارات المحكمة العليا،بلحاج العربي 2
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يكن فلا بد أن يكون الأ  قادرا وأن يكون الابن محتاجا للنفقة، إذا لم : اأن لا يكون الأب معسر  - ب
له مال أو لكونه صغير السن أو إذا عاهة أو إذا كان مزاولا للدراسة إلى أن يستغني عنها 

بالكسب، فيما تظل البنت محل نفقة عليها من طرف الأ  إلى غاية زواجها لتصبح النفقة بعد 
 .1ذلك واجبة على الزوج

عاجزا والأم قادرة على النفقة  وينتقل واجب النفقة من الأ  إلى الأم في حالة ما إذا كان الأ      
 .والمقصود بالعجز هنا هو عدم القدرة التامة على الاسترزاق لا لكومه فقير

في حالة عجز الأ  تجب نفقة الأولاد على الأم ": من قانون الأسرة على 67حيث نصت المادة       
 ."إذا كانت قادرة على ذلك

من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالتعويض : هحيث جاء في قرار عن المحكمة العليا أن      
وتلزم الأم بدفع نفقة الأولاد متى كانت قادرة على ذلك  ،للطرف المتضرر عند نشوز أحد الزوجين

ولما تبين من قضية الحال أن الطاعن أثار موضوع نشوز زوجته التي رفضت  ،وعجز الأ  عن دفعها
بحيث فقد  ،تقاضى أجرتها هناك من عملها عكس حالتهوبقيت ت ،العودة من فرنسا إلى أرض الوطن

فإن قضاة الموضوع بإخفالهم مناقشة  ،وعلى هذا الأساس طلب إعفاءه من نفقة الأولاد ،منصب عمله
باستثناء نفقة  ،يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض في كل ما قضى به ،هذين الدفعتين سواء إيجابا أو سلبا

 .2العدة
أن النفقة واجبة على الأ  لأولاده بشرط أن  ،ج.أ.ق( 24)ن خلال نص المادة إن الملاحا م      

أو يكون  ،أو لصغر سنه ،لكونه لا مال له ،يكون الأ  قادرا على الكسب وان يكون الابن محتاجا لها
إذا ذا عاهة أو مزاولا للدراسة ويسقط هذا الحق في حاله عجز الأ  أو فقره وتنتقل نفقة الأولاد إلى الأم 
كانت قادرة على ذلك أي أن يكون لها مال يمكن أن تنفقه على أولادها ولها وان تعود على الأ  إذا 

 . ويكون ذلك في حدود ما تقتضيه مصلحة المحضون  ،ظهر يسره لأنه هنا يعتبر بمثابة المدين لها

                                                             
 .22/22ص ،سابقال مرجعال،باديس ديابي 1
 .211/212ص ،سابقالمرجع ال،بلحاج العربي2
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القدرة تجب نفقة الأصول على الفروع حسب ": من قانون الأسرة( 22)حيث تنص المادة      
 .1"والاحتياج ودرجة القرابة والإرث

من المقرر قانونا أنه في تقدير النفقة يراعي القاضي حال : حيت جاء في قرار عن المحكمة العليا     
الطرفين و ظروف المعاش ولما كان ثابتا في قضية الحال أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف 

ين وأجا  على أن النفقة على الابن واجبة على الأ  تجاه ابنه الذي قدر النفقة حسب حال الطرف
المحضون وأن عدم الأخذ بشهادة عدم العمل الصادرة عن البلدية يرجع للسلطة التقديرية للقضاة 

 2.ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن ،بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون 
ن ومراعاة لظروف معيشته فهي تشتمل على عنصرين إن النفقة شرعت لتحقيق مصلحة المحضو       

فالمكلف بالنفقة يجب أن يكون له القدرة على ذلك  ،أساسيين وهما القدرة على وهما القدرة والاحتياج
والمحضون يجب أن يكون بحاجة إليها ولهذا فالقاضي عند حكمه بتقدير نفقة المحضون وحسب 

حق الحضانة وذلك باعتبار أن النفقة شيء ضروري  ظروف معيشته وإلا تنتقل إلى غيره ممن له
 .     للمحضون 
حيث يهدف هذا القانون إلى إنشاء صندوق النفقة وتحديد إجراءات الاستفادة :صندوق النفقة -ج

من مستحقاتها المالية وذلك من أجل حماية الحقوق الأساسية للمحضون وذلك في حالة طلاق 
ات المالية لصندوق نفقة الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة الوالدين، حيث يستفيد من المستحق

 . ويتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة، كما تستفيد المرأة المطلقة أيضا من هذه النفقة
حيث يتم دفع المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى المستفيد إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي        

عن الدفع أو لعدم معرفة  (والد الطفل)حكم القضائي المحدد للنفقة نظرا لامتناع المدين ل مر أو ال
ويسقط حق الاستفادة من المستحقات المالية بسقوط الحق في الحضانة أو انقضائها طبقا  ،محل إقامته

 .3لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها
                                                             

 .قانون الأسرة الجزائري .7112فبراير  72لمفرخ في ا 17.12من الأمر رقم  22المادة 1
 ،الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية قسم الوثائق للمحكمة العليا،1222/11/14المفرخ في  422471ملف رقم  2

 .741ص  ،7111الجزائر
 .2ص ،ضمن إنشاء صندوق النفقةالمت ،7112سنة  ،يناير 2الموافق لـ  1214ربيع الأول عام  11المفرخ في 11.12قانون رقم 3
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        ا القانون أنه شرع لمصلحة المحضون بالدرجة الأولى والحاضنة الملاحا من خلال هذ      
 .أو المطلقة بالدرجة الثانية وذلك مراعاة لمصلحة المحضون وما تقتضيه ظروف المعيشة

 ،سكن ،علاج ،كسوة ،إن النفقة هي كل ما يحتاج إليه الطفل المحضون لإقامة حياته من طعام       
 .  الأعراف والعادات في الوسط تفرد فيه النفقة وبحسب الوسع و الاحتياجويكون ذلك بحسب  ،وخدمة
 مشتملات النفقة: ثانيا
 مشتملات النفقة في الشريعة الإسلامية -1

 :اختلف الفقهاء في تحديد مشتملات النفقة إلى أربعة آراء     
فاف أما بيان علىالإإيشيرون و و الخادم والمسكن تشمل النفقة الخبز والأدم والملبس : الحنفية -أ

 :واستدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلملهند ،المقدار الواجب في النفقة هو بقدر الحاجة والكفاية
 1."خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"

 .قالوا تشتمل النفقة على الخدمة والإعفاف: المالكية -ب
م وكسوة ولا بد من إشباعهم بدون مبالغة قالوا تقدر النفقة بما فيه كفايتهم من قوت وأد: الشافعية -ج

 وعليه شراء الأدوية وأجرة الطبيب والخادم
قالوا بأن مشمولات النفقة تتكون من الطعام و الكسوة والسكن والخادم وإعفاف من تجب : الحنابلة -د

 .2له النفقة
 :مشتملات النفقة في القانون الجزائري  - 2

الغذاء والكسوة والعلاج والسكن : تشمل النفقة": جزائري على أنهمن قانون الأسرة ال( 22)نصت المادة 
 ."وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة ،أو أجرته

أن المشرع الجزائري قد حدد مشتملات النفقة التي يحتاجها الطفل  (22)الملاحا من نص المادة    
 :في حياته والتي يجب على الأ  أن يوفرها له وهي

 .ء والمتمثل في الطعام والشرا الغذا  -أ

                                                             
 .7717ص ،مرجع سابق ،الكاساني-1
 .  221/221ص  ،سابق المرجع ال،عبد الرحمن الجزيري -2
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 .الكسوة وتتمثل في اللباس -  
 .العلاج  -ج
 .المسكن الصالح للعيش وفي حالة عدم قدرته على توفير مسكن يدفع بدل الإيجار  -د
 1.كل ما يحتاجه الطفل وفقا للعادات والأعراف  -ه
ا أهم عنصر تقوم عليه هذه إن تحقيق مصلحة المحضون يقوم على ركن أساسي وهو النفقة باعتباره 

من مأكل ومشر   ،ونفقة المحضون تشمل كل الأموال التي يمكن أن تنفق على الطفل ،المصلحة
لأنه في هذه الفترة يكون غير قادر على إعالة نفسه بل في حاجة لمن يرعاه   ،وتعليم ،ومصاري  علاج
ة أن يراعي كل هذه العناصر ولذلك يجب على القاضي عندما يحكم بمبل  النفق ،ويحفا مصالحه

 . باعتبارها من الضروريات
 تاريخ استحقاق النفقة: الفرع الثالث

تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم ": من قانون الأسرة بأن 05تنص المادة   
 .2"باستحقاقها بناءا على بنية لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى 

 :حكمة العلياحيث جاء في قرار الم 
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للقاضي مراجعة النفقة إلا بعد مضي سنة من الحكم ولا يجوز الطعن  

 ،بحجة الشيء المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة
 .هومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ليس في محل

تطلب فيها تعديل حكم  1221ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة    
ومراجعة مبال  النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجيات أولادها بما فيها مصاري   ،1222/12/72

تى كان وم ،فإن القضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا صحيح القانون  ،المعيشة والمدرسة وأجرة السكن
 .3كذلك استوجب رفض الطعن

                                                             
 .7112فبراير  72المفرخ في  17.12الأمر  22المادة -1
 .7112فبراير  72المفرخ في  17.12من الأمر  21المادة  2
 .272/272ص  ،مرجع سابق ،ت ومعلقا عليه بقرارات المحكمة العلياقانون الأسرة وفقا لأحدث التعديلا،بلحاج العربي3
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فإن تاريخ استحقاق النفقة يبدأ من تاريخ رفع الدعوة و تسجيلها في كتابة  (21)طبقا لنص المادة ف
ولما بعد  ،الضبط بالمحكمة إلى تاريخ صدور الحكم ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة لما قبل الدعوى 

 .1صدور الحكم
في الحالة التي يتضمن فيها الحكم القضاء بالطلاق وإسناد حق كما يجوز أن تكون بعد صدور الحكم  

كما يجوز  ،حيث يجوز الحكم في مثل هذه الحالة بنفقة مستقبلية ل ولاد ،الحضانة إلى المطلقة
للمحكمة أن تحكم بنفقة مفقتة للزوجة أو الأولاد بموجب حكم تمهيدي أثناء إجراء المرافعة ثم تفصل 

 .2الفصل في موضوع النزاعفيها بصفة نهائية مع 
إن دعوة النفقة من بين الدعاوي التي يجب أن يفصل فيها بشكل استعجالي نظرا لارتباطها بالطعام    

وذلك من أجل المحافظة على مصالح الأبناء ومراعاة لظروف معيشتهم  ،والشرا  والكسوة والمسكن
 .  لذلك يجب أن يتبع إجراءات مستعجلة للفصل فيها بسرعة

 لمطلب الثانيا
 حق المحضون في السكن 

إن من حق الطفـل المحضـون سـكن لائـق يفويـه مـع حاضـنه سـنتطرق فـي الفـروع التاليـة علـة تعريـ    
 .الأ  بتوفيره أو توفير بدل الإيجار و مواصفات هذا السكن السكن و التزام
 تعريف السكن: الفرع الأول

 تعريف السكن لغة: أولا
سـكن الرجـل أي سـكت  ،حركـة وسـكن الشـيء يسـكن سـكونا إذا ذهبـت حركتـهتسكن من السكون ضـد ال 

 .السكن والمسكون والمسكن هو المنزل والبيت ،وقيل سكن في معنى سكت

 .3والسكن أيضا سكن الرجل في الدار ،هت به من أهل وغير نطمأناوالسكن هو كل ما سكنت إليه و    

                                                             
 .224ص  ،7117 ،الجزائر ،دار الثقافة ،1ط ،أحكام الزواج  في ضوء قانون الأسرة الجديد،بلحاج العربي 1
 .224ص ،مرجع نفسهال2
 .111ص  ،سابق المرجع ال،إبن  منظور3
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ـــم ي،المســـكن والســـكينة مشـــتقان مـــن أصـــل واحـــدو  كـــن مســـكن لـــن تكـــون ســـكينة ويقـــع الاضـــطرا  فإن ل
 .1والضياع

 التعريف الاصطلاحي للسكن: ثانيا
والمكــان الــذي يعــده لســكناه  ،عــرف الفقهــاء الســكن بأنــه المســكن وهــو المــأوى الــذي يقــيم فيــه الإنســان   

كـــل مكــان يتخـــذه ": كمـــا عــرف علـــى أنــه ،وهــو مســـتودع أســراره ومكـــان راحتــه ،حتــى ولــو لـــم يكــن فيـــه
 ."لا بإذن منه،ص لنفسه على وجه التوقي  أو الدوام بحيث يكون حرما آمننا لا يباح لغيره دخولهالشخ
بــذلك فالســكن يعطــي معنيــين مختلفــين أحــدهما مجــرد وهــو ربــط الشــخص قانونــا بمكــان معــين بحيــث    

ويقصــد بــه مكـــان  ،والآخــر ملمــوس ،يصــير هــذا المســكن المركــز القــانوني الــذي تجتمــع فيــه مصــالحه
وهـو بـالأحرى المكـان أو الموضـع الـذي يتحقـق  ،أي الموضع الذي يقيم فيـه ،السكنى الحقيقي للشخص

 .2فيه السكن
 التعريف القانوني للسكن: ثالثا
مـن قـانون ( 122)بـالرجوع إلـى نـص المـادة  ،المشروع الجزائـري فـي قـانون الأسـرة لـم يعـرف المسـكن   

يعــد منــزلا مســكونا كــل مبنــى أو دار أو غرفــة أو ": ن بأنــهالعقوبــات الجزائــري نجــد المشــرع عــرف المســك
كشــك ولـــو متـــنقلا متـــى كـــان معـــدا للســـكن إن لـــم يكـــن مســـكونا وقـــت ذاك وكافـــة توابعـــه مثـــل الأحـــواش 
وحواضر الدواجن ومخازن الغـلال والإسـطبلات والمبـاني التـي توجـد بـداخلها مهمـا كـان اسـتعمالها حتـى 

 .3"السياج أو السوار العموميولو كانت محاطة بسياج خاص داخل 
أو  ،مقـر إقامـة المحضـون حيـث يقـيم أبـواه : وبعد تعري  المسكن يمكـن القـول أن مسـكن الحضـانة هـو 

وما يترتب عليه الانتقال منه وتغيره مـن نتـائج أثـار ومـدى تأثيرهـا  ،يقيم أحدهما بعد الفرقة أو الانفصال
 .4على المحضون أو على كلا الأبوين أو أحدهما

                                                             
 .172ص  ،مرجع سابق ،مصلحة المحضون ،حميدو زكية 1
 .721ص  ،7112السنة  ،17العدد ،12المجلد ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  والسياسية - 2
الجريدة الرسمية  ،المتضمن قانون العقوبات ،1244يونيو  12الموافق لـ  ،ه1124صفر عام  12المفرخ في  ،(44/124)الأمر  -3

 .212ص  ،22العدد 
 .117-111 ص ،المرجع السابق ،فاطمة حداد -4
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انه لإمكانية تطبيق هذه المادة تطبيقا سليما وإمكانيـة  ،السابقة الذكر (27) وبالرجوع إلى نص المادة   
 :الحكم للمطلقة الحاضنة بسكن مناسب لتقيم فيه هي ومحضونها يجب أن تتوفر الشروط التالية

عــن كــون  بقطــع النضــر ،أن يصــدر حكــم قضــائي نهــائي بطلاقهــا يتضــمن إســناد حــق الحضــانة إليهــا* 
 .المحضون واحد أو أكثر

ذلــك أنـه لــو كــان مـن أســندت إليـه المحكمــة حــق  ،أن تكـون الحاضــنة هـي المطلقــة وهــي أم المحضـون * 
الحضانة هو الجدة أو العنة مثلا لكان من الممكن نقل المحضون إلى سكن الجدة أو العمـة لتمـارس فيـه 

 .حق الحضانة ولا يحتاج الأمر إلى توفير سكن للحاضنة
جلـك  ،أن يكـون لـ   مسـكم ملائـم يمكـن أن يمنحـه لمطلقـة لتمـارس فيـه حـق الحضـانة ولـده أو أولاده* 

أنــه إذا لــم يكــن لــه مســكن يــوفره للحضــانة فإنــه يجــب عليــه فــي هــذه الحــال أن يــدفع لهــا مــا يســاوي قيمــة 
 .1إيجار سكن لمثل حالة زوجها ولمثلها

 ة سكن للمحضون أو دفع بدل الإيجارالتزام الأب بين ضرورة تهيئ: الفرع الثاني
وهكـــذا لـــم يتـــرك  ،ألــزم المشـــروع صـــراحة الأ  بتهيئـــة الســـكن للمحضـــون إن تعــذر ذلـــك فعليـــه بأجرتـــه 

المشــرع الجزائــري للــزوج أي خيــار فهــو مجبــر علــى أن يــوفر للحضــانة ســكن لممارســة الحضــانة أو أن 
 .  من قبل الأ  ملائما للحضانة فالمشرع أوجب أن يكون السكن المهيأ ،2يدفع بدل الإيجار

 للحضانة املائم اتوفير الأب مسكن:أولا
لعــل المقصــود بالســكن الملائــم هــو أن يكــون ملائمــا للحضــانة والمحضــون معــا حســب وضــعية الأ    

وأن لا يكون قصد من اختيار السكن الأضرار بالحضانة كوجـود فـي مكـان ،ومعيشته وحالته الاجتماعية
 . عدم وجود كهرباء وماء ،غرفة واحدة لا تتوفر على أدنى شروط العيش والنظافةمعزول أو كوخ أو 

وتأسيســا لــه اعتبــرت المحكمــة العليــا أن قضــاء الموضــوع لــم يخــالفوا القــانون لمــا ألزمــوا الطــاعن بتــوفير  
لأن تــوفير الســكن أو بــدل الإيجــار مــن أجــل ممارســة الحضــانة يكــون  ،مســكن للحاضــنة أو بــدا الإيجــار

وبمــا أن الســكن أو بــدل الإيجــار  ،مــن قــانون الأســرة (27)و  (27)طبقــا للمــادتين  ،ى عــاتق الــزوجعلــ

                                                             
 .124-122ص ،المرجع السابق،عبد العزيز سعد-1
 .112ص  ،المرجع السابق ،فاطمة حداد -2
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فــإن امــتلاك الزوجــة لســكن لا يعفــي  ،مــن قــانون الأســرة (22)يعتبــر مــن مشــتملات النفقــة طبقــا للمــادة 
 .1الأ  من هذا الواجب

ع فــي حالــة رفــض الحاضــنة أن تقــدير ملائمــة المســكن للحاضــنة يخضــع لتقــدير قاضــي الموضــو       
           وهـذا مــا جـاء فـي إحــدى قـرارات المحكمـة العليــا ،2ولا بـد أن يكــون لهـذا الـرفض مــا يبـرره ،السـكن المهيـأ

للحاضـــنة الحـــق فـــي بـــدل الإيجـــار إذا كـــان الســـكن المـــوفر مـــن طـــرف الأ  غيـــر ملائـــم لممارســـة ): 
 .3(الحضانة

 التزام الأب ببدل الإيجار :ثانيا
من قانون الأسرة نجـدها تشـير إلـى أنـه فـي حالـة عجـز الـزوج عـن تـوفير ( 27)ع إلى نص المادة بالرجو 

ويبـدو أن هـذا  ،مسكن يتوجب عليه دفع الأجرة باستئجار مسكن لممارسة الحضانة أو دفع بـدل الإيجـار
كن لأن تـوفير السـ ،هو الوضع الأفضل ل م خصوصا إذا لم يكن لها دخل خاص تنفق على نفسها منه

 ،المسـتقل وإن كــان يحقــق منفعــة للصــغار فقــد تكـون النفقــة لا تغطــي مطــالبهم ومطالــب الزوجــة المطلقــة
 .4لأن الأ  غير مسئول من الناحية القانونية على نفقتها

حيــث لا  ،حالــة عــدم قــدرة الأ  علــى تــوفير مســكن ملائــم للحضــانة فإنــه ينتقــل إلــى حكــم بــدل الإيجــار 
حيـث لا يمكـن لـ   أن يخيـر بـين تـوفير  ،وفير مسـكن أو دفـع بـدل الإيجـاريمكن ل   أن يخير بين ت
    أن تخيـر الـزوج بـين تـوفير مسـكن): وهـذا مـا جـاء فـي قـرار للمحكمـة العليـا ،مسكن أو دفع بدل الإيجار

 .5(...أو بدل الإيجار لممارسة الحضانة بعد انتهاك للقانون 

                                                             
 .122ص  ،المرجع السابق ،باديس ديابي -1
  .121ص  ،المرجع السابق ،فاطمة حداد -2
 ،العدد الثاني ،حكمة العليامجلة الم ،7111/12/12بتاريخ  ،1272711 ،ملف رقم ،غرفة الأحوال الشخصية ،قرار المحكمة العليا -3

 .وما يليها 724ص  ،7111
 ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،(دراسة مقارنة) شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ،بن شويخ الرشيد -4

 .74ص،7112،الجزائر
 .727ص  ،7111 ،42 ،العدد ،ة نشرة القضاةمجل ،دون تاريخ ،221111ملف رقم  ،غرفة الأحوال الشخصية،قرار المحكمة العليا -5
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فــي الفقــرة الأولــى مــن قــانون الأســرة  (72)ص المــادة إن عبــارة بــدل الإيجــار المنصــوص عليهــا فــي نــ  
وهذا التحديد غير مستسال لأن السكن إضافة إلى الإيجـار الشـهري تلحـق  ،يقصد بها أجرة المسكن فقط

 :به عدة أعباء وهي
 .الرسوم والضرائب المختلفة والتأمين عليه* 
 .مصاري  الاستهلاك المياه والغاز والكهرباء* 
 .1منزل الخاصة بالمستأجرمصاري  رسم ال* 

 . إذ كان من الأجدر على المشرع تحديد جميع تكالي  المسكن وتوفير المستلزمات الضرورية للعيش
 مواصفات المسكن: الفرع الثالث

إن قــانون الأســرة الجزائــري لــم يــنص علــى مواصــفات محــددة فــي المســكن وقــد اكتفــى فــي نــص المــادة 
لكن وبالرجوع إلى أحكـام الشـريعة الإسـلامية واعتمـاد علـى نـص  ،ابالقول بأن يكون سكننا ملائم( 27)

مـــن قـــانون الأســـرة فإنـــه يشـــترط فـــي المســـكن مواصـــفات واضـــحة حـــددها فقهـــاء الشـــريعة  777المـــادة 
 :وتشتمل هذه الشروط في ،الإسلامية وأطلقوا عليها بمواصفات المسكن الشرعي

 .تويا على المنافع الضروريةأن يكون المسكن يحتوي على با  له وأن يكون مح-1
 .أن يحتوي المسكن على مستلزمات العيش الضرورية من طعام وكسوة - 7
 .يشترط في المسكن أيضا أن يكون له جيران والبيت ليس له جيران أعتبره الفقهاء غير شرعي - 1
 .2أن يكون بعيدا عن اللصوص وأهل الفساد - 2

ينـــة لســـكن المحضـــون ولكنـــه أعتمـــد فـــي ذلـــك علـــة أحكـــام إن المشـــرع الجزائـــري لـــم يحـــدد مواصـــفات مع
لكــي يعــيش فيــه حيــاة آمنــة  ،الشــريعة الإســلامية وذلــك باعتبــار أن مســكن الحضــانة هــو حــق للمحضــون 

 .ومريحة وبعيدا عن كل ضرر قد يلح به أو يهدد مصلحته

                                                             
 .121-127ص  ،المرجع السابق ،فاطمة حداد -1
 .117ص  ،7111 ،الجزائر ،دار ثالثة ،قضايا شؤون الأسرة، من منضور التشريع والقضاء،عبد الفتاح تقية 2
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 الفصل الثاني 
 آليات حل المنازعات المتعلقة بالطفل المحضون 

ا يجدر ذكره أنه في الغالب سواء في التشريع أو في أحكام قرارات القضاء لابد من مم     
مراعاة مصلحة المحضون وحمايتها بممارسة دعاوى مدنية، بل أبعد من ذلك هناك متابعات 
 .جزائية  يسلطها قانون العقوبات على من يخالف أحكام الحضانة ويخل بمصلحة المحضون 

طها عن غيره، وفي إما المطالب بالحضانة لنفسه أو بإسقا فصاحب دعوى الحضانة يكون 
الأحكام الخاصة بهذه الدعاوى وتطبيقها ضمانا لحماية مصلحة  لاحترامسبيل السعي 

المحضون، يمكن لمن صدر حكم لصالحه سواء بإسناد الحضانة له، تمديدها، أو إسقاطها 
ذا تخلف الخصم عن تنفيذ الحكم عن الغير لسبب من الأسبا  أن يسلك الطريق الجزائي ، إ

وعليه سوف نتطرق في  .أحد الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام الحضانة حسب الحالة بإتباع 
 :مبحثينإلى  الفصلهذا 

 المنازعات المتعلقة بالطفل المحضون : المبحث الأول
 الدعاوى والجرائم المتعلقة بالطفل المحضون : المبحث الثاني
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 لأولالمبحث ا
 المنازعات المتعلقة بالطفل المحضون  

 في قانون الأسرة الجزائري  
ء اســو تها ممارســحــق حــول  تتمحــورعــات المثــارة بشــأن الحضــانة للطفــل المحضــون ا إن النز  

بأســـبا  الأمـــر صـــاحب الحـــق فـــي ممارســـتها أو تعلـــق  تعيـــينو  هاســـنادكيفيـــة إبالأمـــر تعلـــق 
 :ا سنتناوله في مايلي، وهو مسقوطها في قانون الأسرة الجزائري 

 المطلب الأول
 المساس بمصلحة المحضون والرقابة القضائية 

للقاضي دور مهم في إسناد الحضانة خلال المنازعات القضائية بين الأهل والأقار     
وخاصة في الدعاوي المدنية، ويتجلى ذلك في عمليات البحث  التحري التي يقوم بها من 

التنازع بشأنها، وكذلك في حال الحاجة لتمديدها أو إسقاطها أجل إسناد الحضانة في حال 
 .وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون 

  المساس بمصلحة المحضون : الفرع الأول
أشار  المشرع الجزائري من خلال  النصوص القانونية المتعلقة بالحضانة في قانون الأسرة 

حضون دون تقديم تعري  دقيق عتبار  مصلحة المالاإلى مسفولية القاضي في الأخذ بعين 
لمصلحة المحضون، حيث تقتضي مصلحة المحضون إلى اختيار أحسن الحلول بالنسبة 
للطفل المحضون وأفضلها، إذا تعددت الحلول وترجيحها على بقية المصالح بما في ذلك 
مصالح الأ  أو الأم ، لأن الحضانة حق وواجب في آن واحد ، واعتبارا الحضانة من حق 

ل فإن من مسفولية القاضي كفالة هذا الحق ووقاية الطفل من الإهمال الذي قد يحصل الطف
له إذا كان الحاضن غير أهال للقيام بذلك، أو أن لا تتوفر الظروف الكفيلة بتمكين الطفل 

حترام المحضون وتحقيق مصلحته جعل امن التمتع بهذا الحق على أحسن وجه، وضمانا 
نطلاقة في مجال حماية المحضون دون التطرق اهر كل المشرع قاعدة المصلحة جو 

1.لمفهومها بل أسس الحماية بناء عليها ولجأ في سبيل ذلك إلى تنظيم أحكام الحضانة من
 

                                                             
النشرة السنوية /83،ص  6الجزء م الأحكا،مجموعة  35/63/6778للقضاء ، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ الأعلى المجلس  - 1

 .677، المرجع السابق، ص 05/03تعديلات الأمر مع الأسرة العربي بلحاج،قانون : نقال عن.667،ص 8221
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 الدعاوى المدنية المتعلقة بمصلحة المحضون  *
ما  12-12المدنية و الإدارية رقم تخضع إجراءات دعوى الحضانة إلى قانون الإجراءات 

 271ه بالإجراءات الخاصة بقسم شفون الأسرة حيث نص المشرع بموجب المادة تعلق من
على الخصوص في دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة '' منه أن قسم شفون الأسرة ينظر 

ماتعلق بالاختصاص الإقليمي أين تكون المحكمة المختصة إقليميا  274ونص في المادة '' 
 1.في موضوع الحضانة

  :ول على حضانة الطفل يجبوعليه للحص
  رفع دعوى الحضانة أمام الجهة القضائية المختصة، وهذا برفع عريضة موقعة من

طالب الحضانة مبينة لصفته وأسبا  دفع الطلب، وهذا إعمالا و تكريسا للمواد التالية 
 .من ق إ م إ 72إلى  12

 المطلقة الحاضنة  إن جميع التدابير المفقتة المتعلقة بالنفقة وبحق الزيادة، وحق
 7.بالسكن تأخذ الوجه الإستعجالي

  الرقابة القضائية على إسناد الحضانة: الفرع الثاني
أصبح للقاضي دور إيجابي وفعال سواء من حيث إثارة المسائل القانونية من تلقاء نفسه دون 

كانت التقيد بأطراف الخصومة القضائية، أو من حيث الأمر بإجراء التحقيق في أي مسألة 
تخص الطفل المحضون، وللقاضي وسائل و طرق تمكنه من مراقة مصالح الطفل 

 :المحضون على إسناد الحضانة و تتمثل في
 
 
 
 

                                                             
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 72/17/7112المفرخ في  12-12من القانون رقم  274-271المواد -1 

 .71/12/7112، المفرخة في 71ج ر 
، دراسة مقارنة، الجزائر، دار الكتا  الحديث قانون الأسرة مدعما بأحدث الاجتهادات القضائيةتقية؛ عبد الفتاح، - 7

 .722، ص 7117
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 التحقيق والمعاينة : أولا
 :النزاعستماع إلى أطراف الا.1

لقاضي الأحوال الشخصية أن يطلب إجراء تحقيق أو تقديم وثيقة، و هذا ما نص عليه قانون 
حيث أن الاستماع إلى أطراف النزاع والاطلاع على الوثائق 1،ت المدنية و الإداريةالإجراءا

المبينة التي تسمح للقاضي بأن يأخذ فكرة عمن سيتولى حضانة الطفل، كما يمكن أن 
 .يستنتج أسلو  الوالدين والحالة الصحية للطفل

ه، ويكون هذا ولكن استماع المحضون لن يلتمس إلا إذا اقتضت مصلحة الاستماع إلي
 .الإجراء بأمر من القاضي كونه له السلطة التقديرية

ومن ثم، يمكن القول أنه لا يوجد في الاستماع للمحضون ما ينفي كليا مصلحته، إذ يمكن 
أن يفخذ برأيه كما يمكن أن يستبعده، فمسألة ترك المحضون اختيار حاضنه بمطلقة ليست 

 .ضون هي سلطة القاضيبمطلقة ولا بمقيدة بل تظل مصلحة المح
يظهر ''عندما قال بأنه  12/17/1221وجاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 

من تحريات قضاة الموضوع ومن تقديراتهم أن الحضانة تبقى حقا للزوجة مراعاة لسماح 
س الزوج، ومراعاة لرغبة أولادهم أنفسهم الذين فضلوا البقاء مع أمهم حين مواجهة أمام المجل

و بحسبهم فإنهم اعتمدوا في تأسيس قرارهم على الفقه الإسلامي و على مصلحته أولا، مما 
 7.''يستوجب رفض طلب النقض

فهنا إذا رأى القاضي أن اختيار المحضون فيه فعلا مصلحة له حكم له به، وإذا رأى انتفاء 
ي يأخذ برأي مصلحته مع المخير أبقى على الحضانة للحاضن الأول، ومع ذلك فإن القاض

 2.المحضون للاستعانة والكشف عن مصلحة المحضون 

                                                             

نقلا عن بلحاج العربي، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعديلات ومعلق عليه . ع. ، م12/12/1242قرار صادر في  -1
 .112، مرجع سابق ص 7111-1224نة بقرارات المحكمة العليا المشهورة س

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية سلطة قاضي شؤون الأسرة في التكييف القانوني للوقائعلمطاعي نور الدين،  -7
 .172ص  7117، 1الاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ع 

سة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مرجع ، دراالسلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرةشامي أحمد،  -2
 .222-221-221سابق ص 
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يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من أحد الوالدين '' 222/7وهذا ماجاء في ق إ م إ في المادة 
 .''أو ممثل النيابة العامة سماع القاصر ما لم يكن سنه أو حالته لا تسمح بذلك

يتلقى القاضي في الجلسة تصريحات ''من نفس القانون إذ تنص على  241وكذا المادة 
القاصر وتصريحات والده و أمه أو الحاضن أو أي شخص آخر يكون سماعه مفيدا و يمكن 

 . 1''إعفاء القاصر من الحضور

وبالتالي وبموجب هذه المواد يكون المشرع قد جعل من معيار استماع المحضون أمرا جوازيا 
 .للقاضي، وهذا حسب سلطته التقديرية

 :لاستماع إلى أفراد العائلةا.2
يجوز للقاضي أن يطلب أقار  الخصوم أو أصهاره أو زوج أحد الخصوم، وكل هذا من 

، وهذا ما ذهب إليه المشرع 2أجل جمع أكبر قدر من المعلومات التي بها يستطيع ترجيح رأيه
التي  يجمع القاضي المعلومات'': إذ جاءت كما يلي 222الجزائري في ق إ م إ في مادته 

 . 3''يراها مفيدة حول أوضاع عائلة القاصر و سلوك الأبوين

 :انتقال القاضي إلى المعاينة.3
يجوز للقاضي مثلا في حالة الحضانة، أن ينتقل إلى المكان التي تمارس فيه الحضانة 
ومعرفة الظروف المحيطة بذلك الوسط الذي يعيش فيه المحضون، ومن بينها المسكن 

ربه أو بعده عن المدرسة، هذه كلها يدخلها القاضي في الحسابات عند واتساعه، ومدى ق
 .4تقريره إسناد الحضانة إلى أحد مستحقيها

يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو '': لـ ق إ م إ، إذ نصت على أنه 124وبهذا جاءت المادة 
إلى عين  بطلب من الخصوم القيام بإجراءات معاينات أو تقييمات أو تقديرات مع الانتقال

 ''.المكان إذا اقتضى الأمر ذلك

                                                             
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،ج 72/17/7112المفرخ في  12-12من القانون رقم  7/ 222--241 1
 .71/12/7112، المفرخة في 71ر 

 .172بوغرارة صالح، المرجع السابق، ص - 2
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر 72/17/7112، المفرخ في 12-12من القانون  124-222المواد  -3
 .71/12/7112المفرخة في  71

 112بن عصمان نسرين إيناس، المرجع السابق،ص -4
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  الاستعانة بالخبراء الأخصائيين: ثانيا
اجتهاد القاضي لا يجب أن يكون استنادا إلى آرائه الخاصة، وإنما إلى عناصر موضوعية و 
مادية و ملموسة لها علاقة بحياة الطفل، وحتى يستطيع القاضي تكوين قاعدته و تقدير 

، لا بد من اللجوء إلى الاستعانة بالخبراء لسد الثغرات وهذا ما 1قةمصلحة الطفل بصفة دقي
يستعين القاضي في الحكم '': 12/12/7112أكدته المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ 

 .2''بعدم تحقق مصلحة المحضون بتقرير مساعدة اجتماعية
سائل ومن فعلى قاضي الموضوع أن يبحث أين تكمن مصلحة المحضون بمختلف الو 

، فإذا رأى أن النزاع يستدعي تعيين خبير أو عدة خبراء كان 3ضمنها تعيين مرشدة اجتماعية
 .له ذلك

يمارس رئيس قسم '': ق إ م إ على أن 272وهذا ما نص عليه المشرع أيضا في نص المادة 
شفون الأسرة الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال و يجوز له بالإضافة للصلاحيات 

خولة له أن يأمر في إطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية أو طبيب أو اللجوء إلى أي الم
 . 4'' ...مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارة 

 المطلب الثاني
 المنازعات المتعلقة بالنفقة والزيارة 

تصان إن حق النفقة والزيارة من أهم الحقوق التي يجب أن تكفل للطفل المحضون، فبهما    
حياته وتوفر له الحماية والرعاية اللازمة، ولكن قد يتخلف المدين بالنفقة، وهو الأ  عن 
تقديمها، كما قد يقصر في واجب زيارة ولده المحضون، فيكون للحاضنة الحق في رفع 

 .الدعوى للمطالبة بالنفقة أو غيرها من الحقوق 

                                                             
جستير، كلية ، مذكرة ما(تونس مثالا)، مصلحة الطفل الفضلى من خلال بعض المسائل الأسريةغربال عائدة اليرماني، - 1

 .7114الحقوق، الجامعة اللبنانية، 
، نقلا عن سايس جمال، الاجتهاد 111ص  1، ع 7112، م م ع، 12/12/7112صادر في  111244قرار رقم  -2

 .1272، المرجع السابق ص 1القضائي في مادة الأحوال الشخصية ج 
سايس جمال الاجتهاد القضائي  عن 112ص  42، ع 7111ن ق  14/11/7112صادر في 112-124قرار رقم  -3

 .1722المرجع السابق  1في مادة الأحوال الشخصية، ج 
 . 72/17/7112المفرخ في  12-12من القانون رقم  272المادة - 4
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 المنازعات المتعلقة بنفقة المحضون : الفرع الأول
بر النفقة من بين الحقوق التي أقرتها معظم التشريعات للطفل المحضون ما لم يبل  سن تعت

الرشد أو أنه غير قادر عن الكسب لصغر سنه، ويلزم الأ  النفقة على ولده حسب المادة 
تجب نفقة الولد على الأ  ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور إلى '': من ق أ ج بقولها 22

وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو . ث إلى الدخولسن الرشد والإنا
، فنفقة الطفل المحضون بداهة ''بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسب

 .1تكون واجبة على الأ  دون خلاف ولا يشاركه أحد لأنه المسفول عنه
 تقدير النفقة :أولا

اتفق الفقهاء بقدر الكفاية في حدود طاقة الأ  يسرا وعسرا،  فيما يخص تقدير النفقة فقد
من ق س  22فتقدر بقدر الحاجة وفي حدود المعروف وقد سار المشرع الجزائري في المادة 

يراعي القاضي في تقدير النفقة حالة الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل '': ج
معايير تقدير النفقة بين الزوجين، إلا أنه يمكن  ، فإن هذه المادة تحدد''مضي سنة من الحكم

 .2الاعتماد عليها لتقدير نفقة المحضون 
 كيفية تقدير النفقة: ثانيا

تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن '': من ق أ ج 21من خلال نص المادة 
 .''يحكم باستحقاقها على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى 

خلص من هذه المادة أن استحقاق النفقة كمبدأ عام يبدأ من تاريخ رفع الدعوى ويست   
القضائية، ولكن استثناء من هذه القاعدة يجوز للقاضي المعروض عليه دعوى النفقة أن 
يحكم باستحقاقها بأثر رجعي لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى وذلك متى قدمت له أدلة 

اقها و أسبا  طلبها، وهي في الواقع ظروف موضوعية وبيانات وإثبات ظروف استحق
 .3متروكة للقاضي سلطة تقدير قيمتها ولا رقابة للمحكمة العليا عليها

                                                             

  ، المعدل، دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية، دار الخلدونيةشرح قانون الأسرة الجزائري بن شويخ الرشيد،  -1
 .722 ، ص7112الجزائر 

خر التعديلات ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا، ، وفقا لأالوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري بلحاج العربي،  -2
 . 122مرجع سابق، ص 

 .127المرجع نفسه، ص  -3
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وإذا أرادت الأم الحاضنة إقامة دعوى لرفع النفقة المحكوم بها للولد الصغير، فلها أن ترفع 
لقضاء بصفتها هي وليه هذه الدعوى باسم المحضون ولصالحه وتكون هي الممثلة له أمام ا

 .الشرعي
ملف رقم  71/12/1224وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

من المقرر قانونا أنه لا يجوز للقاضي مراجعة النفقة إلا بعد '': والذي مفاده أنه 114412
عا  مضي سنة من الحكم ولا يجوز الطعن بحجية الشيء المقضي فيه في النفقة تب

للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة و من ثم فإن النعي عن القرار فيه 
بخرق القانون ليس في محله ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الطاعنة رفعت دعوى في 

و مراجعة النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجيات  72/12/1222تطلب فيها حكم  1221
اري  المعيشة و أجرة السكن فإن القضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا أولادها بما فيها مص

 .1''صحيح القانون 

 امتناع الأب عن دفع النفقة: ثالثا
إن الأصل هو أن الأ  ينفق على ابنه المحضون دون الحاجة إلى حكم قضائي، فيكون 
أدا ها عنطريق ودي إلا أن هناك استثناء عن الأصل، وهو في حالة امتناع المكلف تسديد 
النفقة يقوم لمن كانت له حضانة الولد حق المطالبة بنفقة المحضون لارتباط هذه النفقة 

حاضنة أن تمارس حضانتها للطفل إلا بتحقيق الإنفاق عليه، فيمكن بالحضانة، فلا يمكن لل
 .متابعته جزائيا وتغريمه وحتى حبسه

وبالرجوع إلى ق أ ج لا نجد أي نص يعاقب الممتنع عن دفع النفقة، غير أن المشرع    
من ق ع ج والتي  111الجزائري عالج الأمر في قانون العقوبات وأورد ذلك في نص المادة 

              21.111سنوات وبغرامة من  1أشهر إلى  4يعاقب بالحبس من '': فيهاجاء 
دج كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبال  المقررة  111.111إلى 

                                                             
ايد، ، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقدور القضاء في حماية الحقوق المعنوية والمالية للطفلصباط سمية، -1

 .122، ص 7114-7112تلمسان كلية الحقوق 
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قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه 
 .1''بإلزامه بدفع نفقة إليهم و ذلك رغم صدور حكم ضده

الفقرة الأخيرة على أنه دون 111ونستنتج بأن المحكمة التي منحها قانون العقوبات في المادة 
من ق إ ج سلطة الاختصاص بالفصل في  172و  21و  12الإخلال بتطبيق المواد 

ضاءا بموجب حكم الدعوى الجزائية العامة المتعلقة بجريمة الامتناع عن أداء النفقة المقررة ق
 :أو أمر هي واحدة من اثنين

  إما محكمة الموطن الدائم والمعتاد للشخص صاحب الحق في طلب النفقة أو
 .المستفيد من الحق في المعونة المالية

 إما محكمة إقامة أحدهما إقامة مفقتة. 
 تقتضي جريمة الامتناع عن دفع النفقة للطفل المحضون المقررة قضاء هو شرط استماتة
المحكوم عليه بالقرار الصادر عن القضاء الوطني، لكن لو كان دافع الامتناع عن دفع 
النفقة لعذر شرعي مقبول لم يعد قائما بسبب عدم توفر نية العمد أو القصد المطلو  لقيام 

 .جريمة الامتناع عن النفقة
ة المقررة إن آخر شرط من شروط المطلو  توفرها لقيام جريمة الامتناع عن أداء النفق

قضاء، هو شرط كون المبال  المحكوم بها على المدعي عليه مبال  مخصصة لأحد أو 
 .بعض أو كل أفراد أسرة هذا الشخص

و بالنظر لارتفاع حالات الطلاق المسجلة في الجزائر التي تستمر في الخط الأحمر رغم 
المطلق من الحبس عدم وجود إحصائيات دقيقة حول هذا، لأنه في كثير من الأحيان يخرج 

 .2فور تسديده للنفقة

وهذا الإجراء الذي تتخذه المطلقة للمطالبة بالنفقة المستحقة لأبنائها المحضونين القصر لم 
يكن ليضمن لها في كل الحالات عليها، بحيث أن إدانة المتوقف عن دفعها بعقوبة الحبس 

 .هو أقصى ما يمكن أن يقدمه جهاز العدالة
                                                             

، المفرخ في 124-44، المتمم لأمر رقم 12/17/7112، المفرخ في 11-12من القانون رقم  111المادة  -1
 .172، ص 14/17/7112، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد السابع بتاريخ 12/14/1244

، الطبعة الأولى الجزء الثاني، فسيلة للنشر ءات التقاضي أمام المحكمة، المجلس، المحكمة العلياإجراإدريس فاضلي، - 2
 . 122، ص 7117والتوزيع، الجزائر، 
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 منازعات المرتبطة بحق الزيارةال: الفرع الثاني
 التشـريع فـي سـواء ن المحضـو  حةلمصـ اعـاةر م نمـ لابـد الغالـب فـي أنـو بالـذكر الجـدير
 فـي عديـدة إشـكالات الحضـانة تطـرح مـا يـراكث نلكـ القضـاء رارات وقـ مأحكـا فـي أو

 ممـا أخـرى  ةهـج نمـ الحضـانة مسـألة تعقـد أو ةهـج نمـ الجزائـري  لاسـيما نالميـدا
  .لقاضيا ةهمم نم يصعب
ن يخالف م ىلع العقوبات ن قانو  اهطليس ئيةجزا متابعات نم بد لا المبدأ ذاهل حمايةلو    
حق الزيارة  طلبالم ذاسنتناول في ه ليهوع ن المحضو  حةلبمصيخل و  الحضانة مأحكا
 .إجرائيا
 تنظيم عناصر حق الزيارة: أولا

 رااهن الزيارة متتجرائها، فقد والمقصود بتنظيم عناصر حق الزيارة، تحديد ميعادها ومكان إ
 القاضيم يقو  التنازع وعند هالغير  بالنسبة الشهر في ومرة مل  بالنسبة الأسبوع في مرة أوليلا
 .اهمكانأو  الر ية بتحديد
بإحضاره الولد ليراه الطرف الآخر وإن  عندهن ميكلف و  مناسبا أومكانا دوريا موعدان يعي
 .1ليهع أجبره إحضارهن ع امتنع
 :نجد اختلافا بين الفقهاء في تحديد ميعاد الزيارة، ومن أبرز هذه الآراءو  
  هناك قاعدة عند المالكية مرادها أنه إذا تعارض حق الولاية وحق الحضانة، قدم حق الولاية

والولاية ل ولياء الذين لهم التربية الروحية، وهي مقدمة عن التربية البدنية، والتربية الروحية 
ولذلك قالوا أن من حق الأ  أن يرى ولده يوميا . لياء لا من فعل الحاضناتمن فعل الأو 

ولذلك يقول الباجي أن الابن إن كان في حضانة أمه لم يمنع من الاختلاف إلى أبيه ليعلمه 
و يأوي لأمه، غير أنه بالنظر إلى المحضون و كذلك الحاضن فإنه يتعين ألا يكون في حق 

 .2الر ية ضرر بأحدهما

                                                             
 .721، ص 7112، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، أحكام الأسرة في الإسلامج حسين، أحمد فرا-1
، د ط، دار الكتب القانونية مصر، لاية على المال في الفقه المالكيالنفقات والحضانة والو أحمد نصر الجندي،  -2

 .124-122ص  7114
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 د الحنفية تكون زيارة المحضون كل أسبوع مرة ل م ومرة في كل شهر بالنسبة لكل أم وعن
 .ويشترط أن تكون الزيارة نهارا لا ليلا

  أما عند الشافعية والحنابلة فالمطلو  عدم تكرار الزيارة لأنه لا ضرورة لذلك وأنه قد
 .تكون يومين أو ثلاثة أيام

والجد في ر ية المحضون إذ كان بيد أحدهم فللآخرين  أما القانون فقد أخذ بحق الأم والأ 
 من  42حق ر يته، ونجد أن المشرع الجزائري تحدث عن حق الزيارة في المادة 

 .1ق أ ج ولكن لم يحدد موعد الزيارة

 تقرير حق الزيارة للطرف الآخر غير الحاضن: ثانيا
من ق أ  42ي من المادة لقد نص المشرع الجزائري على حق الزيارة في الشطر الثان    

 .''على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة'': على أنه
وهذا يعني أن القاضي عند حكمه بفك الرابطة الزوجية يحكم أولا بإسناد الحضانة إلى 
 صاحبها سواء أكانت الأم أو غيرها، لكن غالبا تكون الأم باعتبارها الأولى بالرعاية لمصلحة
المحضون، بعدها يحكم تلقائيا بحق الزيارة للطرف الآخر حتى ولم يطلب منه ذلك، فإذا 
حكم مثلا بإسناد الحضانة ل م يحكم تلقائيا بحق الزيارة ل   لتمكينه من ر ية ابنه 
المحضون المبعد عنه، وتكون الزيارة في أوقات محددة وبأماكن معينة في نفس الحكم، غير 

ئري لم يحدد مفهوم الزيارة ولا شروطها ولا حتى الحالات التي تسقط فيها، أن المشرع الجزا
كما أنه لم يحدد الأشخاص الذين يحق لهم طلب زيارة المحضون، وقد استقر القضاء على 
إعطاء حق الزيارة عن طريق القضاء الاستعجالي بصفة مفقتة إلى أحد الوالدين الذي 

دهما في استعمال حق الحضانة ومنعه للطرف يحضن الولد، وهذا راجع إلى تعسف أح
 .الآخر من ر ية أبنائه

وقد ذهبت المحكمة العليا إلى أبعد من ذلك وأكدت بأنه يجوز إصدار أمر استعجالي      
صادر عن غرفة الأحوال  11/12/1221في ما يخص الزيارة، حيث جاء قرارها المفرخ في 

على  11/1227جلة القضائية بالعدد رقم المنشور بالم 22221الشخصية في الملف رقم 
أنه إذا كان غيا  الوالد عن أمه يفتى به عن طريق أمر استعجالي، أو عن طريق أمر من 
                                                             

 .21محمد سمارة، المرجع السابق، ص  -1
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وكيل الجمهورية، فكي  يرفض طلبها بمقولها عدم اختصاص في تحديد مكان الزيارة الذي 
 ية ولدها لزمن لا علاقة له بالحضانة، بل هو مجرد إجراء يرمي إلى تمكين الأم من ر 

 .1محدد ثم يرجع الولد لحاضنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .11/12/1221بتاريخ  1/1227، المجلة القضائية العدد 22221قرار المحكمة العليا، ل أ ش ملف رقم  -1
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 المبحث الثاني
 الدعاوى والجرائم المتعلقة بالطفل المحضون 

ختلاف سببها، فهناك من يرفع دعوى ليسقط الحضانة عن اتختلف هذه الدعاوى ب   
 .ختل فيهامن شروط الحضانة قد  اصاحبها إذا رأى أنه هناك شرط

 الأولالمطلب 
 الدعاوى المتعلقة بالطفل المحضون  

 :صاحب الحق في رفع دعوى الحضانة لا يخلو أمره عن أحد الفرضيات التالية
فهو إما مطالب بالحضانة لنفسه أو إسقاطها عن غيره، ولذلك فإن الدعاوى المتعلقة بالطفل 

 .المحضون قد تكون دعوى إسناد الحضانة أو دعوى إسقاطها أو دعوى تمديدها
 دعوى إسناد حضانة: الفرع الأول

يعتبر الحق في الحضانة من أهم الحقوق التي أقرتها القوانين الوضعية للطفل، فهو في 
حاجة ماسة إلى من يرعاه ويقوم بشفونه و بكل ما يحفا حياته ويحقق مصالحه، لأن طبيعة 

رات حياتهم لما الأطفال و ظروفهم تستوجب رعايتهم رعاية كاملة بحسب نموهم و تسلسل فت
يهم العجز عن التكفل بأنفسهم و القيام بحوائجهم، لذلك فهم بحاجة إلى من يرعاهم و يتولى 

 .شفونهم و ذلك بإسنادهم إلى من هو أجدر و أقدر بها
والحضانة تتصف بصفتين كونها حق وواجب في نفس الوقت، فهي من جهة حق    

الحاضن الذي أسندت إليه  للمحضون وحق للحاضن، ومن جهة أخرى واجب على
 .الحضانة

 الأسس الإجرائية لدعوى إسناد الحضانة: أولا
الأصل في وظيفة القضاء أنه يفصل في النزاعات المرفوعة إليه بوجه ثابت، وأن حكمه 
يضع حدا للخصومة القائمة بين الطرفين، غير أن بلول هذه الغاية تقتضي مجموعة من 

 .ى المنصوص عليها في ق إ م إالإجراءات التي توجهها الدعاو 
ويتعلق الأمر بقواعد الاختصاص النوعي وقواعد الاختصاص : قواعد الاختصاص. 1 

 :المحلي، وبيانها كالتالي
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 :الاختصاص النوعي . أ
يستند الاختصاص بالنسبة لقسم شفون الأسرة إلى مضمونه الذي يضبط الجانب الموضوعي 

 1.إ م إ الشق الإجرائي المتعلق بقضايا الأسرة، في حين ينظم ق

حيث يفول الاختصاص النوعي في حكم دعاوى الحضانة إلى قسم شفون الأسرة و هذا 
ينظم قسم شفون الأسرة على '': من ق إ م إ والتي تنص على أنه 271طبقا للمادة 

 .''دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزيارة: الخصوص في الدعاوى الآتية 
اض يتولى على وجه الخصوص بالسهر على حماية مصالح و يشرف على هذا القسم ق

يتكفل قاضي شفون '': من ق إ م إ على أنه 272، وهذا ما نصت عليه المادة 2القصر
 .''الأسرة على الخصوص بالسهر على حماية مصالح القصر

 :الاختصاص الإقليمي . ب
لطبيعة كل  من ق إ م إ الاختصاص الإقليمي لقسم شفون الأسرة تبعا 274تحدد المادة 

نزاع، إما في موطن المدعي عليه أو في موطن المدعى أو بناءا عل اختيار الطرفين، أما 
         من الفقرة الرابعة من نفس المادة على أنه 274فيما يتعلق بالحضانة فقد نصت المادة 

تكون المحكمة المختصة إقليميا في موضوع الحضانة و حق الزيارة و الرخص الإدارية ''
 .''المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة

        هذا يعني إذا وقع الطلاق بين الزوجين و حكمت المحكمة بإسناد الحضانة إلى أمهم 
أو خالتهم أو أبيهم ثم قام خصام بين الحاضنة أو بين الحاضن، فهنا المحكمة المختصة 

 .3حضون في نطاق اختصاصهابالفصل في القضية هي المحكمة التي يوجد الطفل الم
 
 
 
 

                                                             
، ص 7112ية والإدارية، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي، الجزائر، عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدن -1

172. 
 .122إدريس فاضلي، المرجع السابق، ص  -2
 .174، ص 1224، الطبعة الثالثة، دار هوما، الجزائر، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري عبد العزيز سعد، - 3
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 شروط قبول دعوى إسناد الحضانة: ثانيا
 :شرط المصلحة .1

المصلحة هيمناط الدعوى، فهي الأساس في قيام الحق في الدعاوى وهي الفائدة المشروعة 
 .1من رفع الدعوى فلا دعوى بغير مصلح

ون من فالمصلحة في دعوى إسناد الحضانة هي الحصول على حكم يضمن مصلحة المحض
جهة وحماية حق الحاضن في طلب الحضانة من جهة أخرى، باعتباره حق أقره قانون أسرة 

 .2و عدم توفر شرط المصلحة يفدي حتما إلى عدم قبول الدعوى 
 :الصفة.2

هي تلك العلاقة المباشرة التي تربط أطراف الدعوى مدعى كان أو مدعى عليهم في موضوع 
 .3النزاع
 حضانةحالات إسناد ال: ثالثا
 انحلال الرابطة الزوجية-1

يكون موضوع الحضانة من بين المسائل الجدية التي ينظر فيها القاضي بمناسبة دعوى 
من ق أ أو في حالة الطلاق بالتراضي، أو  22طلاق بالإرادة المنفردة من الزوج في المادة 

من ق  21بطلب من الزوجة إما تطليقا حسب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 
من ذات القانون، أي أنه متى حدث الطلاق يكون القاضي  22أ، أو خلعها طبقا للمادة 

إن '': ملزما بالفصل في أمر حضانة الأولاد وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره ومنها
المبدأ الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي بأن الحق في السكن الذي يحكم فيه بالطلاق و 

 .4''من القانون المدني 242وهو من اختصاص قاضي الطلاق حسب المادة الحضانة 

                                                             
كة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الوجيز في شرح الأحكام المشتر يوسف دلاندة، -1

 .71-77ص  7112، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، (الدعوى القضائية)، الجديد
 .172، المرجع السابق ص الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري عبد العزيز سعد،  -2
 .7111، الجزء الأول، دار الهدى، عين البيضاء، الجزائر، ية والإداريةشرح الإجراءات المدنسائح سنقوقة، -3
نقلا عن العربي بالحاج  22221، في الملف رقم 11/11/1224مجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ -4

بعين سنة، الطبعة الثالثة، ، ومعلقا عليه بمبادا المحكمة العليا خلال أر 17-12قانون الأسرة الجزائري، مع تعديلات الأمر 
 .127ص  7112ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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فدعوى الحضانة تكون دعوى تبعية تثار تبعا لدعوى الطلاق بطريقة شفهية أو كتابية أثناء 
 .1إجراء المرافعات، ويقع الفصل فيها مع دعوى الطلاق في وقت واحد

بحيث يتضمن الحكم الصادر في  فعند الفصل في الدعوى ينجر عنه الكثير من الواجبات،
دعوى الطلاق التصريح بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة، وما فرض للزوجة المطلقة من 

 .نفقة إهمال ونفقة العدة و المسكن إن اقتضى ذلك
كما أجاز المشرع استئناف الأحكام الصادرة في الحضانة خلافا ل حكام المتعلقة     

تكون الأحكام '': من ق أ ج 22وذلك ما نصت عليه المادة  بالطلاق والخلع وبالتطليق
 .''الصادرة في دعاوى الطلاق و التطليق و الخلع غير قابلة للاستئناف

وهذا يعني أن الحكم الصادر في دعوى الطلاق هو حكم قطعي، على أنه بحسم النزاع في 
ا الشق الثاني منه شق من موضوعه، وهو ما يتعلق بحل الرابطة الزوجية أي بالطلاق، أم

وهو ما ينصب على المسائل المادية من نفقة وسكن وحضانة و حق زيارة المحضون أو 
المتاع، فيكون الحكم فيها بما يتفرل عن إيقاع الطلاق، حكما ابتدائيا قابلة للطعن بالطرق 

 .2العادية
كام بالطلاق غير متى كان مقررا أن الأح'': وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قراراتها    

قابلة للاستئناف ماعدا في جوانبها المادية، فإن قضاة المجلس في قضية الحال بإلغائهم 
للحكم المستأنف لديهم القاضي بالطلاق بين الطرفين خالفوا القواعد الجوهرية لدجراءات 

 3.''ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار فيه دون إحالة
 حالة الوفاة أو الفقدان -2
فمسألة الحضانة في الحالة الأولى تكون بالتبعية لدعوى الطلاق، بينما في مثل هذه    

     الحالة تكون دعوى إسناد الحضانة أصلية و ذلك في حالة وفاة من أسندت له الحضانة
أو فقدانه، فيكون من حق أي شخص آخر تتوافر فيه الشروط الشرعية والقانونية أن يقيم 

      طلب فيها إسناد الحضانة، ووجب عليه أن يقدم تصريحا شفهيادعوى أمام المحكمة ي
                                                             

 .144، المرجع السابق ص الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري عبد العزيز سعد،  -1
  . 112ارة صالح، المرجع السابق ص بوغر-2
سايس جمال، الاجتهاد القضائي عن  144، ع خ، ص 7111، أ ق، 71/17/1221صادر في  24227قرار رقم  -3

 .1142، المرجع السابق، ص 7في مادة الأحوال الشخصية، ج 
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أوعريضة كتابية موقعة منه أو من محاميه إلى رئيس كتابة الضبط يبين فيها قرابته من 
المحضون و يذكر فيها جميع المواصفات، و في هذا الشأن قضت المحكمة العليا في قراراها 

من قانون الأسرة في صيغتها الجديدة  42ة تطبق الماد'': بأنه 14/12/7112بتاريخ 
 .1''على حالة الطلاق و الوفاة( 12/17لأمر)

 دعوى تمديد الحضانة: الفرع الثاني
إن الحضانة بالإضافة إلى اعتبارها أثرا من آثار الطلاق، فإنها كذلك تعتبر مظهرا         

عادة ما تستند المهمة للنساء من مظاهر العناية التي توليها الشريعة الإسلامية للطفولة، و 
ولهذا إذا وقع الطلاق بين الزوجين فإنه ينتج عن ذلك مباشرة حق للزوجة الأم في طلب 

 .2الحكم بحضانة ولدها الصغير
وحق الحاضنة لا يثبت للحاضن بصفة مفبدة، و إنما هو أداء أوجبه القانون فإن قام به     

 3.محضون السن القانونية لنهاية الحضانةالحاضن كما أمره القانون بقي أن يبل  ال

 قواعد الاختصاص: أولا
 الاختصاص النوعي-1

يفول الاختصاص النوعي في حكم دعاوى الحضانة إلى قسم شفون الأسرة، و هذا طبقا 
 .من ق إ م إ  271لنص المادة 

 الاختصاص الإقليمي-2
الأسرة تبعا لطبيعة كل  من ق إ م إ الاختصاص الإقليمي لقسم شفون  274تحدد المادة    

نزاع، فالمحكمة المختصة إقليميا في موضوع الحضانة و حق الزيارة و الرخص الإدارية 
 .مسلمة للقاصر بمكان ممارسة الحضانة

 سلطة القاضي الجزائري في تمديد الحضانة: ثانيا
ع تبدأ مدة الحضانة من وقت ولادة الطفل، أما انتهائها فيختلف تبعا لاختلاف نو    

 .4المحضون بالذكورة أو الأنوثة
                                                             

 .122شلبي محمد مصطفى، المرجع السابق ص -1
 .727عبد العزيز سعد، المرجع السابق ص -2
 .121العربي بالحاج، المرجع السابق -3
 .122-122رجع السابق، ص ، المقانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديدسعد عبد العزيز،  -4
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لأنه من البديهي أن تكون للحضانة مدة معينة تنتهي بعد بلوغها، لأن المحضون لا يبقى    
صغير غير مميز وغير مستغن عن خدمات الحاضن، وكذا من الطبيعي أن تختلف أيضا 

أجسامهم ، لأن طبائع الأطفال تختلف كما أن 1مدة حضانة الأنثى عن مدة حضانة الذكر
 .، والتباين النفسي و العقلي لكل واحد منهما2تختلف قوة وضعفا

هذان المبدآن بنى عليهما المشرع الجزائري مواده وخرج بقاعدة تتمثل في أن حضانة    
سنة طبقا للمادة السابعة المعدلة  12سنوات، والأنثى بسن الزواج بـ  11الذكر تنقضي مدتها 

 .3من ق أ ج
من المقرر قانونا '': 12/11/1221ه المحكمة العليا في القرار الصادر في وهذا ما أكدت  

سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج والقاضي أن  11أنه تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 
سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج مع مراعاة  14يمدد الحضانة بالنسبة إلى الذكر إلى 
لقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما ل ساس مصلحة المحضون، ومن ثم فإن ا

 .4''القانوني

 14ونظرا لأهمية هذا الموضوع، رأى المشرع الجزائري إمكانية تمديد الحضانة إلى سن    
سنة، وذلك بطلب من الحاضنة، وخص هذا الحكم الذكر دون الأنثى التي لم يتكلم عن 

أن مدة الحضانة لدى الفتاة حسب رأيه  سنة، وذلك بحجة 12تمديد حضانتها إلى ما بعد 
طويلة مقارنة مع مدة الحضانة لدى الفتى، إذ أن هذا الأخير قد لا يستغني عن حضانته و 

 .سنوات ولا يزال يحتاج إلى عناية نسوية من حيث العطف و التربية 11هو في سن 
أن يترك هذا  و إذا كان المشرع سطر الحد الأقصى لتمديد حضانة الذكر إلا أنه فضل   

الأمر لتقدير القاضي، غير أن القاضي سلطته غير مطلقة بل مقيدة بالشروط القانونية 
 :التالية

                                                             
 .221، ص 1221، 2، لبنان، الدار الجامعية ط أحكام الأسرةشلبي محمد مصطفى،  - 1
 .21حميدو زكية، المرجع السابق، ص  -2
 .222شلبي محمد مصطفى، المرجع السابق،  -3
لقضائي في عن سايس جمال الاجتهاد ا 24، ص 7، ع 1221، م ق، 12/11/1221صادر في  22124قرار رقم  -4

 .221، المرجع السابق ص 1مادة الأحوال الشخصية ج 
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  يتعلق التمديد كما قلنا بالذكر دون الأنثى، فإذا ما انتهت حضانة الفتاة لا يحق أصلا
 .1من الحواضن طلب تمديد أجل إنهاء حضانتها

  إذ يمكن للقاضي أن يمدد الحضانة إلى سنة 14أن يكون الحد الأقصى للتمديد ،
سنة حسب ما تتطلبه مصلحة المحضون، ونلاحا أن المشرع قد  14سن أقل من 

اختار هذا السن على أساس أن سن المعدل التي يبل  فيها الذكور غالبا، و تبل  
 .2سلوكهم و يركن إلى الاحتكاك بهم

 ب تمديد الحضانة مهما كانت أن تكون الحاضنة الأم، أما غيرها فلا يجوز لهن طل
الحجة الموجودة وهذا ما أكده القضاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

من المقرر قانونا أنه يمكن للقاضي تمديد الحضانة بالنسبة للذكر '': 11/17/1221
إلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أمه و لم تتزوج ثانية، مع مراعاة مصلحة 

 .3المحضون 
 دعوى إسقاط الحضانة: الفرع الثالث

الحضانة من الحقوق الثابتة ل طفال، إذ يراد بها تربية الطفل و رعايته و القيام بأمر طعامه 
و لباسه و نظافته في المرحلة الأولى من عمره، ولم تقتصر الحضانة على ذلك بل تتعدى 

فلا بد من توافر شروط الحضانة،و ، 4إلى تربيته النفسية و مراعاة المفثرات الخارجية عليه
للقاضي التحقق من مدى توافر هذه الشروط لأن بتخلف أحد الشروط سقطت الحضانة و 

 .أناطت المهمة للغير لمن يليه في المرتبة، ولا يتم ذلك إلا باللجوء إلى القضاء
 
 
 
 

                                                             
 .47حميدو زكية، المرجع السابق، ص  -1
 .222شامي أحمد، المرجع السابق، ص  -2
، عن سايس جمال، الاجتهاد القضائي في 22، ص 7ع  1222، م ق، 11/17/1221صادر في  44227قرار رقم  -3

 .214السابق، ص ، المرجع 7مادة الأحوال الشخصية، ج 
 .27رشدي شحاتة أبو زيد، المرجع السابق، ص  -4
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 قواعد الاختصاص: أولا
 : الاختصاص النوعي, 1

بالدعاوى المتعلقة بالحضانة ومنها دعوى إسقاط نظر يختص قسم شفون الأسرة بال     
ينظر قسم شفون الأسرة على الخصوص '': من ق إ م إ 271الحضانة، حيث تنص المادة 

 .''دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزيارة: في الدعاوى الآتية
 الاختصاص الإقليمي, 2
قليميا في موضوع الحضانة تكون المحكمة المختصة إ'': من ق إ م إ 274تنص المادة     

 .''و حق الزيارة و الرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة
و لهذا يجب أن ترفع دعوى إسقاط الحضانة أمام المحكمة التي يقع في دائرة     

اختصاصها مكان ممارسة الحضانة، عمن كانت قد أسندت إليه بموجب حكم قضائي صادر 
مة، أو عن المجلس، و يجب فقط أن تكون مسندة إلى اختلال أحد أو بعض عن المحك

شروط الحضانة، وأن يتوفر للمدعي إثبات أحد أو بعض أسبا  سقوط الحضانة المذكورة 
 .1وما بعدها من قانون الأسرة 44في المواد 

 شروط قبول دعوى إسقاط الحضانة: ثانيا
قبول الدعوى من حيث المبدأ، إذ أنه إذا كان يقصد بشروط قبول الدعوى هو البحث في     

حق إقامة الدعوى المكفول للناس كافة، إلا أن ذلك منوط بشروط معينة، بمعنى أنه إذا    
لم تتوفر هذه الشروط فإن المحكمة لا تبحث موضوع الدعوى و لا تصدر حكما بالرفض    

 .2أو بالإحالة و إنما تحكم بعدم قبولها
 شرط الصفة -1
ا للشخص من شأن الدعوى يجيز له القاضي بالمخاصمة في موضوع الدعوى، هي م 

، 1والقاعدة العامة أن أصحا  الحقوق هم ذو صفة في المخاصمة عنها أمام القضاء
وعليه يشترط في طالب إسقاط الحضانة أن يكون ذي صفة حتى يتمكن من اللجوء إلى 

ذي صفة إذا كان من مستحقي القضاء والمطالبة بإسقاط الحضانة، ويكون المدعي 

                                                             
 .172، المرجع السابق، ص الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري عبد العزيز سعد، 1
  .121، المرجع نفسه، ص  -2
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من ق أ، و يمكن أن تثبت الصفة في بعض  42الحضانة والمذكورين في نص المادة 
 .1الحالات بأي طريق من طرق الإثبات

 شرط المصلحة -2
إن الهدف المتوخى من رفع النزاع أمام العدالة و المطالبة بإسقاط الحضانة هو حماية     

ته في خطر نتيجة اختلال شرط من شروط الواجب مصلحة المحضون كلما كانت مصلح
توافرها في الحاضنة، ومن الشخص المدعي أن يقيم دعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة 
اختصاصها مكان ممارسة الحضانة، و يطلب منها إصدار حكم و إسقاط حق الحضانة، ثم 

لأعلى في قراره الصادر ، و هذا ما  قضى به المجلس ا2يطلب مباشرة إسنادها إليه شخصيا
من المقرر شرعا أن إسقاط الحضانة لا يكون إلا لأسبا  جدية ''  :12/11/1222في 

 .3''...وواضحة و مضرة بالطفل المحضون و متعارضة مع مصلحته 
 سلطة القاضي في دعوى إسقاط الحضانة: ثالثا

ون، فإن قام به حق الحاضنة لا يثبت للحاضن بصفة مفبدة، إنما هو أداء أوجبه القان
الحاضن كما أمره القانون بذلك بقي له أن يبل  المحضون السن القانونية لنهاية الحضانة، 
وإن أخل بالالتزامات المتعلقة بالحضانة فقد شرطا من شروط أهلية الحضانة وجب إسقاطها 

وط ، و تسقط الحضانة إذا وجد مانع من استحقاقها و القانون حدد موانع وأسبا  سق4عليه
من ق أ، فعلى كل من يدعي  21إلى  44استحقاق الحضانة في عدة مواد مابين المواد 

تحقق سبب من أسبا  إسقاط الحضانة، أو هو موجود مانع من موانع ممارستها، ولقد نص 
 :المشرع الجزائري في ق أ على الحالات التي يسقط فيها حق الحضانة عن صاحبه وهي 

                                                             
 .41عمارة بن غيث، المرجع السابق، ص  -1
 .42، ص المرجع نفسه -2
، المجلة القضائية 21721، في الملف رقم 12/11/1222الشخصية، قرار بتاريخ المجلس الأعلى، غرفة الأحوال  -3

 .222، المرجع السابق ص 1، نقلا عن جمال سايس في الأحوال الشخصية ج 22، ص 1، العدد 1221
في ، مذكرة تخرج، نيل شهادة الماجسيتر التطبيقات القضائية وإشكالاتها في قانون الأسرة الجزائري سناء عماري، - 4

 .7112-7112القانون الخاص ،السنة الجامعية 
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 يسقط '': من ق أ على أنه 44تنص المادة : محضون زواج الحاضنة بأجنبي عن ال
 .1''حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم وبالتنازل ما لم يضر المحضون 

 يسقط حق الحضانة إذا تنازل عنه صاحبه اختياريا ولا يقبل :التنازل عن الحضانة
يث ح 72/11/1222طلب استرجاعها، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره المفرخ في 

من المقرر فقها و قانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود إليه ولا يقبل '': جاء فيه
منها طلب استرجاع الأولاد لها و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا 

 .2''للقواعد الفقهية والقانونية
 وط الحضانة مقيدة أن دعوى سق :سقوط الحق في الحضانة بمرور سنة بدون عذر

بمدة زمنية معينة يسقط الحق فيها إذ لم يطالب بها من له الحق بمدة تزيد عن سنة بدون 
 .3عذر 

 إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون  :سقوط الحضانة عن الجدة والخالة
 .من ق أ 21، وهذا حسب المادة 4المتزوجة بغير قريب محرم

 تي تتمثل في إخلال الأم بواجباتها اتجاه وال :سقوط الحضانة عند اختلال شروطها
المحضون، والمتمثلة في الرعاية والتربية والسهر على حماية الطفل المحضون صحة وخلقا، 
فإذا أثبت إهمال الأم للقيام بتلك الواجبات جاز للقاضي أن يسقط حضانتها مراعاة لمصلحة 

 .المحضون 
 لمسألة تقديرية والأمر يرجع إلى هنا ا :سقوط الحضانة عند الإقامة في بلد أجنبي

سلطة القاضي التقديرية في إثبات الحضانة أو إسقاطها عن الحاضن، ومن هنا فإن أسبا  

                                                             
 .121عبد العزيز سعد المرجع السابق، ص  -1
، المجلة القضائية 21721، في الملف رقم 12/11/1222المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  -2

، المرجع السابق 1الشخصية، ج  ، نقلا عن جمال سايس الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال22، ص 1، العدد 1221
 .222ص 

 .122العربي بالحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  -3
 .112صالح بوغرارة، المرجع السابق، ص  - 4
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سقوط الحضانة أمر موكل للقاضي انطلاقا من قناعته و مصلحة المحضون و الظروف 
 .1المتعلقة بالقضية

 المطلب الثاني
 مخالفة أحكام الحضانةبالجرائم المتعلقة 

ريسا وتدعيما لمبدأ حماية مصلحة المحضون، نص قانون العقوبات الجزائري على تك
مجموعة من الجرائم تتعلق بمخالفة أحكام الحضانة واشتملت على مفيدات لضمان احترام 

ووسيلة لضمان المحافظة على مصداقيتها وتنفيذها، وهي في داة فعالة هذه الأحكام، وتعد أ
 .2لتأمين مصلحة المحضون ضمن إطار احترام القانون نفس الوقت الأداة اللازمة 

 جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لحاضنه : الفرع الأول
نظرا لأهمية الحضانة في تربية الطفل على النحو السليم حرص المشرع الجزائري توفر 

يعاقب بالحبس من '': من ق ع ج 172حماية جنائية لهذا الحق، فقد نص عليها في المادة 
دج الأ  أو الأم أو كل شخص أخر لا يقوم  2111إلى  211ر إلى سنة وبغرامة من شه

بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي، أو أبعده 
عن حاضنه أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده، ولو حصل ذلك بغير تحايل ولا عنف كما 

 .3''ث سنوات في حال سقوط السلطة الأبوية عن الجانيأن العقوبة قد ترتفع إلى ثلا
 :وأركان هذه الجريمة هي

 الركن المادي: أولا
 الامتناع عن التسليم-1

ينبغي أن يحصل الامتناع بشكل متعمد وواضح ومقصود، وبعد أن يكون الممتنع      
 .4المتهم قد علم فعلا بوجود الحكم، ومع انتقاء الامتناع تنتفي معه الجريمة

                                                             
 .122زكية حميدو، المرجع السابق، ص  -1
 .127بن عصمان نسرين إيناس، المرجع السابق، ص  -2
، المتضمن قانون العقوبات 12/12/1244، المفرخ في 12444لقانون الصادر بموجب الأمر رقم من ا 172المادة  - 3

 .71/17/7114المفرخ في  14-71المعدل و المتمم، بالقانون رقم 
، مجلة الفقه و القانون، مجلة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حقوق الأبناء في التشريع الجزائري العايب نصر الدين،  -4
 .22، ص 7111، 11ترونية شهرية تعني بنشر الدراسات الشرعية والقانونية، المغر ، ع الك
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 وجود حكم قضائي مسبق-2
يجب أن تكون المطالبة بتسليم الطفل ممن صدر لصالحه حكما قضائيا لإسناد      

الحضانة إليه، وأن يكون هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي فيه أن يكون مشمولا بالنفاذ 
يم، لكون المعجل ومن ذلك نجد أن المحكمة العليا قضت بعدم قيام جريمة الامتناع عن التسل

الحكم القاضي بإسناد حضانة الولدين لأمهما غير مشمول من نفاذ المعجل وغير نهائي 
 .1كونه محل استئناف

 يجب أن يكون الطفل مطلوب تسلمه موجود فعلا تحت سلطة المتهم الممتنع-3
إذا كان المحضون يوجد في منزل الأسرة التي يعيش فيها المتهم وكان الطفل يوجد تحت     
سلطة الفعلية لشخص غيره ممن يسكنون نفس المنزل، فإنه لا يمكن اعتبار هذا المتهم ال

 .مسفولا عن عدم تسليم الطفل ولا يمكن متابعته
  الركن المعنوي : ثانيا
جريمة الامتناع عن تسليم طفل إلى حاضنته جريمة عمدية، ويتحقق ركنها المعنوي     

ل موجود ليه، وكذا علمه بصدور حكم قضائي نافذ بقصد جنائي عام، وعلم الجاني بأن الطف
يقضي بإسناد الحضانة إلى شخص آخر، حيث تنصرف إرادة الجاني الممتنع عن تسليم 

 .2الطفل إلى عصيان الحكم الذي قضى بإسناد حضانة الطفل لشخص غيره

 جريمة اختطاف المحضون من حاضنه: الفرع الثاني
جريمة السابقة لما لهما من اشتراك في موضوع و في إن هذه الجريمة لها علاقة بال     

سابقة  171الهدف، ولما لهما من في اشتراك في الخضوع لعقوبة موحدة، إذ أضافت المادة 
وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعها ... '': الذكر

طفه أو إبعاده حتى ولو ووقع فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير عن خ
 .3''ذلك بغير تحايل أو عنف

                                                             
، عن سايس جمال الاجتهاد القضائي في 12، ص 2، ع 1224، ن ق، 17/11/1227صادر في  77212قرار رقم  -1

 .122، المرجع السابق، ص 1مادة الجنح و المخالفات، ج 
 .72شرون حسينة، المرجع السابق، ص  -2
، المتضمن قانون العقوبات 12/12/1244، المفرخ في 124-44من القانون الصادر بموجب الأمر رقم  172المادة  -3

 .71/17/7114، المفرخ في 71-14المعدل و المتمم بالقانون رقم 
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 العنصر المادي: أولا
 :يتمثل في عدة صور وحالات وهي

 اختطاف المحضون ممن أسندت إليه مهمة حضانته. 
 اختطافه من الأماكن التي يكون الحاضن قد وضعه فيها. 
 ود به وأيضا تكلي  الغير بحمل المحضون وخطفه و إبعاده عن المكان الموج

 .لسبب من الأسبا 
 توفر الحكم القضائي: ثانيا
لابد من توفره في هذه الجريمة، وذلك لأن الشخص المخطوف من الطفل لا يستطيع       

أن يزعم بأن الطفل له حق حضانته وحق المطالبة باسترداده ممن خطفه منه، إذ لم يستند 
 .1فيذفي طلبه إلى أساس قانوني يدعمه حكم قضائي قابل للتن

 عنصر القصد أو النية الإجرامية: ثالثا
يعد ركنا من أركان العامة المطلو  توفره في كل سلوك إجرامي، ويمكن استخلاصه      

من الظروف المحيطة بوقائع الجريمة، ولهذا فإن القانون يعاقب على مجرد فعل الخطف 
أو الهدف من للمحضون ممن وكلت إليه حضانته، دون أن يعير أي اهتمام للغرض 

الاختطاف، ولا للوسائل التي تتم بواسطتها عملية الاختطاف أو الإبعاد، وتبقى النية هنا 
 .2مفترضة ومستخلصة من تجاوز المتهم لحكم الحضانة والتحديد له

 جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة: لفرع الثالثا
ارة لا يجب أن يعرقل بأي حال إن منطق الأمور يقود إلى القول بأن ممارسة حق الزي    

من الأحوال ممارسة حق الحضانة، كما لا يجب أن ينفذ جبرا حفاظا على نفسية المحضون 
وبالمقابل ليس لصاحب حق الزيارة التعسف في استعمال حقه كأن يحتفا بالمحضون عنده 

 .3أكثر من المدة المحددة قضاء
 :ن توافر العناصر الآتيةوللقيام جنحة الامتناع عن تسليم الطفل لا بد م

                                                             
 .22بوتريبات عائشة، و بوجمعة نجاة، المرجع السابق، ص  -1
 .124ص بن عصمان نسرين إيناس، المرجع السابق،  -2
 .711حميدو زكية، المرجع السابق، ص - 3
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 العنصر المادي: أولا
لكون في مواجهة العنصر المادي لجنحة عدم تقديم طفل لمن لهم الحق في المطالبة به لا   

بد أن يتحقق شرطان، وهو أن يكون الطفل موضوعا تحت رعاية الجانح، وأن يمتنع هذا 
 .الأخير عن تسليمه

من المقرر قانونا أنه كل من يسلم طفلا '': هحسب ما قضت به المحكمة العليا بأن    
موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق بالمطالبة به، يعاقب بالحبس من 
سنتين إلى خمس سنوات و لما ثبت في قضية الحال أن الطاعن لم يعلن صراحة عن رفضه 

زيارة، بل أن البنتين هما تسليم البنتين ولم يلجأ إلى أي مناورة لمنع الوالدة من حقها في ال
اللتان رفضتا الذها  إلى والدتهما، كما يشهد بذلك تصريح المحضر القضائي، ومتى كان 
كذلك فإن إدانة المتهم بجنحة عدم تسليم الطفل يعد خرقا للقانون لعدم توفر الركن المادي، 

 .1''مما يستوجب النقض
 العنصر المعنوي : ثانيا
متوجهة إلى إخفاء الطفل مهما كان الباعث، وعدم تقديمه لمن  يجب أن تكون نية الجانح  

 .2له الحق بالمطالبة به

من المقرر '': أنه 12/17/1222وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في   
قانونا أن يعاقب بالحبس والغرامة كل شخص يمتنع عن تسليم قاصر لمن له الحق        

ب حكم قضائي نهائي، ولما ثبت أن الطاعن الحالي يرفض تمكين الأم في المطالبة به بموج
من زيارة أبنائها، واستغرق المهلة المعطاة له لأجل ذلك، فإن قضاة الموضوع قد اقتنعوا بما 
فيه الكفاية على قيام عناصر الجريمة المتابع بها، ولم يخالفوا أي نص قانوني مما يتوجب 

 .3''رفض الطعن

  :ويشترط كذلك
                                                             

، عن سايس جمال الاجتهاد القضائي 121، ص 1، ع 1222، م ق، 12/12/1224صادر في  111421قرار رقم -1
 .122، المرجع السابق، ص 7في مادة الجنح و المخالفات، ج 

 .21-12آث ملويا، لحسن بن الشيخ، المرجع السابق، ص -2
، عن سايس جمال الاجتهاد القضائي 121، ص 7، ع 1222، م ق، 12/17/1222صادر في  22211قرار رقم  -3

 .222، المرجع السابق، ص 7في مادة الجنح و المخالفات، ج 
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 مشمول بالنفاذ المعجل أو حائز لقوة الشيء المقضي به وجود حكم قضائي. 
  أن يكون هذا الحكم قد قضى بالطلاق وإسناد الحضانة لأحد الزوجين و بمنح حق

 .الزيارة إلى الزوج الأخر
  أن يكون الامتناع عن تسليم المحضون إلى من له حق الزيارة ثابت بموجب محضر

 .، أو ثابت بواسطة شهادة الشهود أو باعتراف الممتنع نفسهيحرره القائم بالتنفيذ
إلا أن الأغر  في القضاء الجزائري أنه لم يعتبر الامتناع عن تسليم المحضون سببا من 

 .الأسبا  المسقطة للحضانة بالرغم من أن مرتكبه يعاقب على فعله جزائيا
من المقرر '': بقوله 12/12/1242وهذا ما تبناه المجلس الأعلى في قراره الصادر في 

شرعا أنه لا يسقط الحق في الحضانة إلا لأسبا  معينة شرعا ليست من جملتها عدم تسليم 
الحاضن الولد المحضون على وجه الزيارة المقررة إلى أبيه أو غيره، وحيث فضلا عن ذلك 
لى أن عدم تسليم الولد المحضون في مثل هذه المادة جنحة أدت إلى عقا  جنائي لا إ

سقوط الحق في الحضانة، وعليه فإن مجلس الجزائر إذا قضى على ذلك الوجه لم يبرر 
 .1''قراراه تبريرا قانونيا مما يترتب عنه النقض والإلغاء

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، م ع، نقلا عن بلحاج العربي، قانون الأسرة الجزائري وفقا لأحد التعديلات، ومعلق 12/12/1242قرار صادر في  -1

 .112، المرجع السابق ص 7111-1244عليا المشهورة سنة عليه بقرارات المحكمة ال
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:خاتمةال  

أن  ،تبين لنــان و حضــمالالآليــات القانونيــة لحمايــة الطفــل مــن خــلال دراســتنا لموضــوع        
حيـث أنـه خـول  طفـل عنـد إسـناد حضـانته،مصـلحة اللى مراعاة قد حرص عالمشرع الجزائري 

تقـدير هـذه المصـلحة عنـد تعيـين مـن يتـولى حضـانة الطفـل فـي حـال انفصـال  سلطةللقاضي 
ذا حصـل إخاصـة ،باعتباره المتضرر الأول فـي محيطـه الأسري والديه عن بعضهما البعض، 

ومــن المفســف أن قضــايا  ،يــذهب ضــحيته الأطفــال ل ســرة تصــدع بــالطلاق الــذي غالبــا مــا
 ،ومنهـا المسـائل المتعلقـة بالحضـانة ،الأكثر تداولا على مستوى المحـاكمالطلاق هي القضايا 

 .باعتبارها مسائل تبعية لدعاوى الطلاق
ملازمــة لقضــية  مســألةالوقــت فحمايــة الطفــل المحضــون عنــد طــلاق أبويــه هــي فــي نفــس     
نة تشــمل رعايــة الطفــل والاهتمــام بــه وتربيتــه ق، وقــد تبــين مــن خــلال البحــث أن الحضــاالطــلا

تربية صالحة وتوفير جو من الهدوء والاستقرار النفسي، كما تشمل تـوفير السـكن لـه والإنفـاق 
 .عليه وتوفير ما يحتاجه

كمـــا تطـــرق البحـــث للنزاعـــات التـــي قـــد تنشـــأ بـــين أهـــل الطفـــل بمناســـبة إســـناد الحضـــانة      
 .كيفية معالجتهالأحدهم وبين موقف المشرع منها و 

 :النتائج* 
 :ما يليمن بحثنا المتواضع  إليهامن النتائج المتحصل     
  وضـــع المحضـــون عنـــد مـــن يحقـــق لـــه الرعايـــة والعنايـــة والقـــدرة علـــى تربيتـــه والقيـــام

وبهذا ،فالمشــرع تــرك مهمــة مراعــاة هاتــه الشــروط والتأكــد مــن توافرهــا للقاضــي،بشفونه
قاعــدة مراعــاة مصــلحة الطفــل المحضــون بــدون  يكــون المشــرع قــد عبــر ضــمنيا علــى

 .ذكرها
 مــن خــلال قــانون  ،ســلامية المتعلقــة بالطفــل المحضــون تــدعيم المنظومــة التشــريعية الإ

نشــاء صــندوق النفقــة بهــدف حمايــة الحقــوق الأساســية للطفــل المحضــون المحكــوم لــه إ
 .بالنفقة
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 فـي الواقـع مـن  لـككـرس ذو مـن الأولويـات، بمصالح المحضون  الاهتمامالمشرع  جعل
خــاص بشــفون الأســرة فــي قــانون إ ج بتخصــيص فصــل ،المعروضة خــلال القضــايا

مــن  272خــلال المــادة  وهذا مــن،أيــن أكــد علــى مراعــاة مصــلحة الطفــل المحضــون ،م
 .نفس القانون 

 حل الرابطـة الزوجيـة متعلقـةبالقضـايا ال عنـد الفصـل فـيحماية المحضـون كريس مبدأ ت
 .اعات وجرائمما يترتب عن ذلك من نز و 

  ،عــن تســليم  الامتنــاعمنهــا جريمــة قــد تقــع بعــض النزاعــات والجــرائم فــي فتــرة الحضــانة
 .والأمأداخل الأسرة من الأ  ، وجريمة منع الزيارة عنه ،وجريمة خطفه ،المحضون 

  رغم المجهودات المبذولة من طرف المشرع الجزائري في ضـبط كـل الجوانـب المتعلقـة
 :،منهاإلا انه توجد بعض الثغرات التي غفل عنها ،بهذا الموضوع الحساس

  قــانون مــن  47المشــرع ركــز فــي تعريــ  الحضــانة علــى أهــدافها مــن خــلال المــادة أن
ومنـه يتعـين علـى  ،ويكـون بـذلك قـد حـدد نطاقهـا ووظائفهـا الأساسـية ،الأسـرة الجزائـري 

هـا ة بالمحكمة فـي حـال الفصـل فـي موضـوع الحضـانة أن تراعـي كـل الجوانـب المتعلقـ
وتـرك ذلـك لتقـدير  ،لكنـه لـم يعـط مفهومـا لهـذا المبـدأ ،مبـدأ مصـلحة الطفـل وذلك وفـق
مـه الخـاص كل قـاض مفهو قد يكون لف،وهنا قد يفدي إلى وجود عدة تأويلات ،القاضي
خاصــة فــي فقرتهــا ،جــاء مختصرا 42كمــا أن نــص المــادة تكييــ  القضــية  كيفيــةفــي 

فالمشــرع لــم يحــددهم وتــرك للقاضــي خــوض  ،''علــى الأقربــون درجــة'':التــي جــاء فيهــا 
 .غمار البحث في هذه النقطة

  حيــث أن المشــرع لــم يحــدد معناهــا ولا ، كثــر أهميــة فــي عنصــر الزيــارةأوهنــاك نقطــة
الحـــالات التـــي يكمـــن للقاضـــي أن يقضـــي فيهـــا بســـقوط حـــق الزيـــارة بنـــاء علـــى طلـــب 

 .اوغامض اكبير  كالاولم يتطرق إلى مكان ممارسة الحضانة وترك فيها إش،الحاضن
  14والثغرة الأخرى التي وقع فيها المشرع في حالة تمديد سن حضانة الـذكر إلـى سـن 

 ،للعـيش معـه ابنـهن لـ   أن يطلـب أخـذ مكـفـي وقـت ي ،إذا كانت الأم هـي الحاضـنة
فكان لزاما على المشرع تمديد سن حضانة الـذكر  ،وهنا يحصل صراع بين الأ  والأم

 .قل حسب رأيناعلى الأ 12إلى سن 
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 :الإقتراحات*
 أن  ، ارتأينـالموضـوع حمايـة الطفـل المحضـون  متواضـعةوبعد هـذه الدراسـة التحليليـة ال

فــي تســاهم مــن شــأنها أن التــي  قتراحــاتنســاهم ولــو بالقليــل بــإدراج بعــض الحلــول والا
 :والتي تتمثل في ،مصلحة المحضون  تحقيق

 الحضـانة وتوضـيحهااء بها موضوع من الضروري أن يتدارك المشرع الأحكام التي ج 
 .لأنها تهم الطفل المحضون بدرجة أولى ،بدقة

  ها صـــموضـــوع الحضـــانة تنقالمشـــرع فـــي هنـــاك الكثيـــر مـــن الأحكـــام التـــي جـــاء بهـــا
 .هايفدي إلى غموض مما ،الصياغة القانونية الدقيقة

  لأنهــا هــي القاعــدة  ،وضــع تعريــ  واضــح ومفهــوم وشــامل لقاعــدة مصــلحة المحضــون
 .وحيدة التي يسير عليها القاضي المعروض عليه النزاع في مسألة الحضانةال

  من ،ويبقــى علــى المشــرع إيجــاد وتــوفير الضــمانات اللازمــة لحمايــة الطفــل المحضــون
النقــائص المدرجــة  ، وتــداركخــلال إعــادة صــياغة المــواد القانونيــة المتعلقــة بالحضــانة

فــل المحضــون وتحقــق مصــلحته بمــا لأنهــا تمــس الط ،ومنحهــا الأهميــة التــي تســتحقها
 .يعود علية بالفائدة الكبيرة
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 :قائمة المصادر 
 :القرأن الكريم  -

 :المصادر القانونية  -51
المتضمن  ،1244يونيو 12الموافق لـ  ،ه1124صفر عام  12المفرخ في  ،(44/124)الأمر  -

 .12/14/1244، صادر بتاريخ 22الجريدة الرسمية العدد  ،قانون العقوبات
، يتضمن  1222يونيو  12: ه، الموافق لـ  1212رمضان  12المفرخ في  11-22الأمر رقم -

  7112فبراير  72المفرخ في  17-12قانون الأسرة الجزائري ، المعدل و المتمم بالأمر رقم 
 .72/17/7112، صادر بتاريخ  12صادر بالجريدة الرسمية ، عدد 

 المصادر الفقهية -52
دار  ،الجزء الأول  ،المجلد الأول  ،صحيح البخاري  ،الله محمد البخاري الجعفي أبي عبد   -17

 .الفكر 
 المراجع -
 الكتب  : أولا
أحمد نصر الجندي، النفقات والحضانة والولاية على المال في الفقه المالكي، د ط، دار  -11

 .7114الكتب القانونية مصر، 
المحكمة، المجلس، المحكمة العليا، الطبعة الأولى  إدريس فاضلي، إجراءات التقاضي أمام - 17

 .7117ة للنشر والتوزيع، الجزائر، الجزء الثاني، فسيل
دار  ،الطبعة الأولى ،(دراسة مقارنة) شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل  ،بن شويخ الرشيد -11

 .7112،الجزائر ،الخلدونية للنشر والتوزيع
الجزء  ،نصب الرايا في تخريج أحاديث الهداية ،يوسف الزيلعي جمال الدين عبد الله بن  - 12

 نلبنا،مفسسة الريان  ،الطبعة الأولى ،با  حضانة الولد ومن أحق به ،كتا  الطلاق  ،الثالث 
1222. 
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 ،دار الكتب القانونية  ،النظام القانوني لحقوق الطفل  ،حسين محمد هند و مصطفى حبش  - 12
 . 7112 ،مصر 
سنقوقة، شرح الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، دار الهدى، عين البيضاء، سائح  -14

 .7111الجزائر، 
دار هومة  ،الطبعة الثالثة ،الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري  ،سعد عبد العزيز  - 12

 . 1224 ،الجزائر  ،للطباعة و النشر والتوزيع 
 ،دار هومة  ،الطبعة الثالثة ،لأسرة الجزائري في ثوبه الجديد قانون ا ،عبد العزيز سعد  - 12

 . 7111 ،الجزائر 
، منشورات عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى -12

 .7112بغدادي، الجزائر، 
 ،الجزائر ،لثةدار ثا ،من منضور التشريع والقضاء ،قضايا شفون الأسرة ،عبد الفتاح تقية-11

7111. 
عبد القادر بن حرز الله المدخل إلى علم المقاصد الشريعة من الأصول النصية إلى  - 11

 . 1274/7112،مكتبة الرشد رياض ،الإشكاليات المعاصرة 
دار الخلدونية للطباعة و  ،الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق ،عبد القادر بن حرزالله  - 17

 . 7112، الجزائر ،النشر و التوزيع 
دار هومة للطباعة و  ،المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري ، لوعيل محمد لمين  - 11

 . 7112،الجزائر  ،النشر و التوزيع 
الدار المتحدة  ،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ،محمد سعيد رمضان البوطي  - 12

 . 1222،سوريا  ،للطباعة و النشر 
دراسة مقارنة في الفقه و المذاهب السيرة  ،أحكام الأسرة في الإسلام  ،محمد مصطفى شلبي  - 12

 . 1221 ،بيروت  ،دار الجامعية  ،الطبعة الرابعة  ،و مذهب الجعفري 
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دار الثقافة  ،الطبعة الأولى  ،دور القضاء الشرعي في إصلاح الأسرة  ،ناصر جبر القرم  - 14
 . 7111 ،ان عم ،للنشر و التوزيع 

سوريا  ،دمشق ،دار الفكر المعاصر،الأسرة المسلمة في العالم المعاصر ،وهيبة الزحيلي  -12
7111 . 
يوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون  -12

ار هومة، الجزائر، ، الطبعة الثانية، د(الدعوى القضائية)الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، 
7112. 
 :الرسائل الجامعية : ثانيا
فرع  ،مذكرة ماجستير ،مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري ،ناسإبن عصمان نسرين  - 11

 . 7112/7112جامعة تلمسان  ،كلية الحقوق  ،قانون خاص 
كلية  ،قانون مذكرة ماجستير في ال ،حقوق الأولاد في النسب و الحضانة  ،بوغرارة صالح - 17

 . 7112-7114 ،جامعة الجزائر  ،الحقوق 
كلية  ،أطروحة دكتوراه ،مصلحة المحضون في القوانين المغاربية ل سرة  ،حميدو زكية  - 11

 . 7112-7112السنة الجامعية  ،تلمسان  ،جامعة أبو بكر بلقايد  ،الحقوق 
جامعة ،مذكرة نيل شهادة ماجستير ، حماية الطفل في قانون الأسرة الجزائري  ،سلامي دليلة - 12

 . 7112 ،كلية الحقوق  ،الجزائر 
شامي أحمد، السلطة التقديرية لقاضي شفون الأسرة، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و  -12

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة ابي  القوانين الوضعية
  .7112-7111، تلمسان بكر بلقايد 

أطروحة لنيل  ،حقوق الطفل المحضون في ضوء القضاء الجزائري  ،غضبان مبروكة  - 14
 . 7112-7112، 1جامعة الجزائر  ،كلية الحقوق ،شهادة دكتوراه تخصص قانون خاص 

صباط سمية، دور القضاء في حماية الحقوق المعنوية و المالية للطفل، رسالة ماجستير،  -12
  .7114-7112، تلمسان، كلية الحقوق عة أبي بكر بلقايدجام
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مذكرة ماجستير  ،سكن المحضون في تشريع الأسرة و الاجتهاد و القضائي  ،طعيبة عيسى - 12
 . 7111-7111 ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق  ،في الحقوق 

ف رقم ، في المل11/11/1224مجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  -12
، ومعلقا 17-12نقلا عن العربي بالحاج قانون الأسرة الجزائري، مع تعديلات الأمر  22221

عليه بمبادا المحكمة العليا خلال أربعين سنة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، 
 .7112الجزائر، 

 البحوث و المقالات : ثالثا
 مقتضيات الاحكام الفقهية و الممارسة القضائية ،، مراعاة مصلحة المحضون بين محمد  بجاق –11

 .7112،سنة  12، العدد مجلة البحوث و الدراسات
دراسة ميدانية بعنوان اثر الاستقرار الأسري على الصحة  ،مسعودة بدوي  ،بلميهوبي كلثوم - 17

 ،ء الثاني الجز  ، 12العدد  ،7حوليات جامعة الجزائر  ،النفسية ل بناء المراهقين المتمدريسين 
  .7111ديسمبر 

الباحث للدراسات القانونية  الأستاذمجلة  ،الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ،بن عمار محمد - 11
 . 7112السنة  ،17العدد  ، 12المجلد  ،والسياسية 

المجلة الجزائرية  ،آثار الحضانة في الإسلام و قانون الأسرة الجزائري  ،بن قوية سامية - 71
 .7111السياسية ، العدد الأول ،  م الاقتصاديةللعلو 
حق زيارة المحضون في قانون الأسرة الجزائري دراسة بين القانون و الواقع  ،بوزيتونة لينة  - 12

جامعة  ، 7112سبتمبر  ، 17العدد ، 11المجلد  ،المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية 
 . 1الحاج لخضر باتنة 

    التطبيقات القضائية للحضانة و إشكالاتها القانونية على ضوء الأمر  ،دلال قندوزي  -12
 . 7111،مذكرة نهاية التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، 12-17
سلطة قاضي شفون الأسرة في التكيي  القانوني للوقائع، المجلة ،لمطاعي نور الدين  -14

 7117، 1ية و السياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ع الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصاد
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دراسة تحليلية )الآثار المادية و المعنوية للحضانة في القوانين المغاربية  ،منصوري المبروك - 12
 ،المركز الجامعي بتمنراست  ، 17العدد  ،المجلد الرابع،مجلة القانون و العلوم السياسية ،(مقارنة 
 . 1212ـ رمضان الموافق ل 7112جوان 
مراعاة مصلحة المحضون في قانون الاسرة الجزائري و اجتهادات المحكمة  ،محروق كريمة -  12
 ،جامعة الاخوة منتوري ، 17العدد  ، 11مجلد ،مجلة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية ،العليا 

 . 7112ديسمبر  11،قسنطينة 
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 رســـــهــفـــال

 الصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانالعنــــــــــــ الرقم
 أ مقدمة 11

 الفصل الأول آليات حماية الطفل المحضون معنويا وماديا
 14 لحماية الطفل المحضون  الآليات المتعلقة بالجانب المعنوي :المبحث الأول  17
 12 الحضانة اعتماد معيار مصلحة المحضون في إسناد: المطلب الأول 11
 12 تعري  مصلحة المحضون : الفرع الأول 12
 12 تعري  للمصلحة: أولا 12
 12 تعري  المصلحة لغة  -1 14
 12  :اصطلاحاتعري  المصلحة  -7 12
 12 تعري  المحضون : ثانيا 12
 12 تعري  مصلحة المحضون قانونا :ثالثا 12
 12 ضوابط و معايير مصلحة المحضون : الفرع الثاني 11
 11 المعيار المعنوي : ولاأ  11
 11 المعيار المادي :ثانيا 17
 17 شروط الحاضنين و ترتيبهم: الفرع الثالث 11
 17 شروط الحاضنين: أولا  12
 17 الشروط العامة للحاضنين -1 12
 11 :الشروط الخاصة بالنساء – 1 14
 12 الشروط الخاصة بالرجال -1 12
 12 ترتيب الحاضنين: اثاني 12
 14 حق المحضون في التربية و الرعاية و الزيارة المطلب الثاني 12
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 14 حق الطفل المحضون في التربية و الرعاية: الفرع الأول  71
 14 حق الطفل المحضون في التربية: أولا 71
 12 حق المحضون في الرعاية: ثانيا 77
 12 حق الطفل المحضون في الرعاية الصحية -1 71
 12 طفل المحضون في الرعاية الاجتماعيةحق ال -7 72
 12 حق المحضون في الزيارة: الفرع الثاني 72
 12 ممارسة حق ر ية المحضون في القانون الجزائري : أولا  74
 12 الحكمة من زيارة المحضون : ثانيا  72
 71 مراعاة مصلحة المحضون في تقدير مدة الحضانة و تمديدها: الفرع الثالث  72
 71 مراعاة مصلحة المحضون في تحديد و تقدير مدة الحضانة: لاأو  72
 71 مراعاة مصلحة المحضون بتمديد الحضانة: ثانيا 11
 77 المحضون  الآليات المتعلقة بالجانب المادي لحماية الطفل لمبحث الثانيا     ا 11
 77 حق المحضون في النفقة المطلب الأول 17
 77 تعري  النفقة:الفرع الأول 11
 77 تعري  النفقة لغة:أولا 12
 77 تعري  النفقة شرعا :ثانيا 12
 71 تعري  النفقة قانونا :ثالثا 14
 71 شروط وجو  النفقة ومشمولاتها: الفرع الثاني 12
 71 شروط وجو  النفقة: ولاأ 12
 71 شروط وجو  النفقة في الشريعة الإسلامية  -1 12
 74 انون الجزائري شروط وجو  النفقة في الق  -2 21
 72 مشتملات النفقة: ثانيا 21
 72 مشتملات النفقة في الشريعة الإسلامية -1 27
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 72 مشتملات النفقة في القانون الجزائري  - 7 21
 11 تاريخ استحقاق النفقة: الفرع الثالث 22
 11 المطلب الثاني حق المحضون في السكن 22
 11 تعري  السكن: الفرع الأول 24
 11 تعري  السكن لغة: أولا 22
 17 التعري  الاصطلاحي للسكن: ثانيا 22
 17 التعري  القانوني للسكن: ثالثا 22
 11 رلإيجاا رة تهيئة سكن للمحضون أو دفع بدلالتزام الأ  بين ضرو : الفرع الثاني 21
 11 للحضانة املائم اتوفير الأ  مسكن: أولا 21
 12 يجارالتزام الأ  ببدل الإ :ثانيا 27
 12 مواصفات المسكن: الفرع الثالث 21

 آليات حل المنازعات المتعلقة بالطفل المحضون  :الفصل الثاني
 12 المبحث الأول المنازعات المتعلقة بالطفل المحضون في قانون الأسرة الجزائري  22
 12 المطلب الأول المساس بمصلحة المحضون والرقابة القضائية 22
 12 المساس بمصلحة المحضون : لالفرع الأو  24
 12 الرقابة القضائية على إسناد الحضانة: الفرع الثاني 22
 21 التحقيق والمعاينة: أولا 22
 21 الاستماع إلى أطراف النزاع.1 22
 21 الاستماع إلى أفراد العائلة.7 41
 21 انتقال القاضي إلى المعاينة.1 41
 27 صائيينالاستعانة بالخبراء الأخ: ثانيا 47
 27 المطلب الثاني المنازعات المتعلقة بالنفقة والزيارة 41
 21 المنازعات المتعلقة بنفقة المحضون : الفرع الأول 42
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 21 تقدير النفقة: أولا 42
 21 كيفية تقدير النفقة: ثانيا 44
 22 امتناع الأ  عن دفع النفقة: ثالثا 42
 24 بحق الزيارةالمنازعات المرتبطة : الفرع الثاني 42
 24 تنظيم عناصر حق الزيارة: أولا 42
 22 تقرير حق الزيارة للطرف الآخر غير الحاضن: ثانيا 21
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 :الملخص   
لقــد إعتمــد المشــرع الجزائــري فــي قــانون الأســرة علــى مجموعــة مــن العوامــل الأساســية الهامــة     

حيث أن الدين الحني  أعطى ل م والتي تتمثل في  الشريعة الإسلامية وهذا نابع من معتقداتنا ب
الحق في الحضانة هي بدرجة الأولى وذلك  حرصا على مصلحة الطفل المحضون من الجانب 
المعنـــوي و المـــادي ، وأمـــا القـــانون الوضـــعي أي قـــانون الأســـرة الجزائـــري فقـــد أعطـــى الحـــق فـــي 

ابع مــن قناعــة الحضــانة بالدرجــة الثانيــة لــ   لتحمــل المســفولية عــن الطفــل المحضــون وهــذا نــ
ـــى تحمـــل المســـفولية لـــ   وبالدرجـــة الثالثـــة مـــن لهـــم أن يراعـــوا مصـــلحة  المشـــرع الجزائـــري عل
المحضون من الأقار  والهدف من هذا هو نشأة الطفل المحضون في كنـف الأسـرة وينشـأ علـى 

 .تربية صحية مفيد للمجتمع بعيد عن الإنحراف
 
 .   الحماية  –الحضانة  –نون الأسرة قا –القرآن  –الطفل : الكلمات المفتاحية * 

: Résumé 
    

     Le législateur algérien s'est appuyé dans le droit de la famille sur un ensemble 

de facteurs fondamentaux importants, qui sont représentés dans le droit islamique 

et cela découle de nos croyances, car la vraie religion a donné à la mère le droit de 

garde est au premier degré C'est dans l'intérêt moral et matériel de l'enfant 

accueilli. Quant au droit positif, c'est-à-dire le droit algérien de la famille, il donne 

le droit de garde au second degré au père d'assumer la responsabilité de l'enfant 

accueilli. l’enfant. Cela découle de la conviction du législateur algérien d'assumer 

la responsabilité du père et, au troisième degré, de ceux qui doivent prendre en 

compte les intérêts des proches câlins. Le but de celle-ci est l'éducation de l'enfant 

en garde à vue dans la famille , et il grandit sur une éducation saine qui profite       

à la communauté loin de la déviation. 

 

* MOTS clés : l’enfant – le Coran – le droit de la famille –la garde                       

– la protection  

 
 


